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 شكر وعرفان
 

 الشكر والحمد لله عليه توكلنا وبه نستعين                       

لموافقته على الإشراف على    ياسين  بشيشبو   :والتقدير للأستاذ  والعرف انعظيم الشكر  بتقدم  أ      
أستاذي الف اضل الذي بذل    ،روح الإخلاص في العمل والتواضع في المعاملة  هوأحيي في   ،هذا العمل

مدة الإشراف    يمع كبيرة خلال  رغم ارتباطاته انشغالاته  بمجهودات  والمساعدة  والتوجيه  التشجيع 
 .شكرال أتمنى له موفور الأجر وموصول    ،الكثيرة

 الجامعي.مشوار  اللأف اضل لما قدموه لنا خلال  شكري وتقديري لكل الأساتذة ابقدم  تأو    

ما  ل  بباتنة المحكمة الإدارية    ةعلى مكتب  ينلمشرفلو   ة،الجامعي  ةموظفي المكتبلالشكر  بقدم  كما أت   
 . من أجل الحصول على المراجع  تسهيلاتقدموه لنا من  

  ة مناقش  همبعميق شكري وعظيم امتناني للأستاذة أعضاء لجنة المناقشة بقبول  أتوجهوفي الأخير     
 . هذا العمل  وإثراء
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القضاء الإداري في الجزائر جزء لا يتجزأ من نظامها القضائي، حيث يختص بالفصل 
في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة العامة، فخلال القيام بمهامها قد ينجر عن بعض  
القضاء  يختص  إداري  نزاع  إثرها  على  ينشأ  الأفراد  لحقوق  ضياع  العامة  الإدارة  ممارسات 

 فيه، وبذلك يعمل على حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.   الإداري بالفصل
إن دور القضاء الإداري يتمثل في الحفاظ على مبدأ المشروعية من خلال الدعاوي     

القضائية التي ترفع أمامه من الأفراد ضد الإدارة، وتتمثل مهامه الأساسية في الموازنة بين 
ا يجعله يلعب دورا محوريا في دولة القانون التي مم  ، حقوق وحريات الأفراد والمصلحة العامة

احترام سيادة القانون ومساواة الجميع أمام القانون، فجوهر  و لابد أن يحترم فيها مبدأ المشروعية،  
دولة القانون هو حماية الحقوق والحريات وهو ما يوضح العلاقة الوطيدة بينهما وبين القضاء 

 الإداري. 
وعليه يشهد القضاء ،  تسعى الجزائر إلى تعزيز مبدأ السيادة القانون وتحقيق العدالة الإدارية    

عن القضاء  تهالإداري في الجزائر تطورات جوهرية خلال العقود الأخيرة، كان أبرزها استقلالي
ر على  منه بداية مرحلة إصلاحية تطو    152، إذ مثلت المادة  1996العادي بصدور دستور  

والمحاكم  إ الدولة  مجلس  تأسيس  على  مرة  لأول  بنصها  الجزائر،  في  الإداري  القضاء  ثرها 
 الإدارية كجهات قضائية إدارية.

رقم       العضوي  القانون  وتنظيمه   01- 98وبموجب  الدولة  مجلس  باختصاصات  المتعلق 
المتعلق بالمحاكم الإدارية تم تكريس فصل القضاء الإداري عن    02-98وعمله، والقانون رقم  

ليحدد ضوابط   09-08رقم والإدارية ة المدنيالإجراءات القضاء العادي، ليصدر بعدها قانون 
 . لإداريةالاختصاص في المادة ا

الدعاو     كانت  القوانين  هذه  على  الأحكام    ى واستنادا  لتستأنف  الإدارية  المحكمة  أمام  ترفع 
ن غياب وجود  أ  والأوامر الصادرة عنها ابتدائيا أمام مجلس الدولة باعتباره جهة استئناف، إذ

صاص محاكم إدارية للاستئناف في التنظيم الهيكلي للقضاء الإداري جعل المشرع يسند اخت
، الاستئناف لمجلس الدولة، مما أحدث تغييرا في الطبيعة القانونية لأعلى هيئة قضائية إدارية

خلق نوعا من اللامساواة   ،واختلالا في تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية
 بين المتقاضي أمام القضاء العادي والمتقاضي في المادة الإدارية.
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إنشاء  ن  من الزمن على هذه الوضعية، أعلن المؤسس الدستوري ع  يفون   وبعد عقدين     
من التعديل الدستوري لسنة   179للتقاضي بموجب المادة  ة  محاكم إدارية الاستئناف كدرجة ثاني

أحكام  2020 مع  القانونية  النصوص  لتكييف  تشريعية  إصلاحات  حركة  المشرع  وأجرى   ،
 عدة قوانين جديدة وتم تعديل بعض القوانين.، استحدث على إثرها ةالدستور الجديد

والاختصاص       الهيكلية  البنية  حيث  من  جوهرية  إصلاحات  الإداري  القضاء  شهد  وعليه 
 07-22النوعي والإقليمي، ومن حيث الإجراءات وعصرنة العدالة وهذا بصدور القانون رقم  

القضائي، والقانون العضوي   المتعلق بالتنظيم10-22المتضمن التقسيم القضائي والقانون رقم  
كما تم تعديل قانون الإجراءات ،  01-98المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم    11-22رقم  

 .13-22المدنية والإدارية بموجب القانون رقم
 الدراسة:أهمية  
تتمثل أهمية هذا الموضوع في تسليط الضوء على مستجدات القضاء الإداري في الجزائر،      

تمث حركة  والتي  أن  إذ  القانون،  دولة  وتعزيز  القضائي  النظام  تحسين  نحو  هامة  خطوة  ل 
أساسية   ضمانة  توفر  أن  شأنها  من  الإداري  القضاء  مستوى  على  التشريعية  الإصلاحات 
للمتقاضي والمتمثلة في تجديد مبدأ التقاضي على درجتين، وتجسيد المساواة بين المتقاضين  

 العاديين. في المادة الإدارية المتقاضين 
 ا وما شملته من عصرنة العدالة وتقريبيه،  كما أن هذه الحركة الإصلاحية للقضاء الإداري     

لمتقاضي لها أهمية كبيرة في تحسين العدالة الإدارية في الجزائر، وتعزيز ثقة مواطنيها بالنظام  ل
 القضائي. 

 :الدراسة أهداف  
الإصلاحا     وتحليل  فهم  إلى  الموضوع  هذا  دراسة  على تهدف  طرأت  التي  والتغييرات  ت 

بالإحاطة بجوانبها    2020القضاء الإداري خلال السنوات الأخيرة منذ التعديل الدستوري لسنة  
 التقاضي.  إجراءاتو من حيث الهيئات والاختصاصات 

القضاء      نظام  فعالية  على  التطورات  هذه  تأثير  كيفية  تقييم  إلى  الدراسة  هذه  تهدف  كما 
 ه المستجدات في تعزيز دولة القانون بالجزائر.أثر هذ  خلاصالإداري واست
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     :شكالية الدراسةإ
 طرحنا الإشكالية التالية: مما سبق 

 كيف تساهم مستجدات القضاء الإداري في الجزائر في تعزيز دولة القانون؟ 
 ولتوضيح الإشكالية أكثر طرحنا عدة تساؤلات: 

 المستجدات التشريعية والإجرائية في نظام القضاء الإداري في الجزائر؟ أهمما هي  -
ما هي دولة القانون وكيف يمكن التغلب على التحديات التي تواجه القضاء الإداري  -

 لتعزيز سيادة القانون؟
 أسباب اختيار الموضوع:

لاختيار هذا الموضوع في الحاجة إلى دراسة تأثير التشريعات   المبررات الموضوعيةتتمثل      
 .الجديدة والتعديلات القانونية على نظام القضاء الإداري 

لإداري من حيث البنية الهيكلية وكذلك تحليل وتقييم الإصلاحات التي شهدها القضاء ا    
القانون  دولة  تعزيز  في  ومساهمتها  تأثيرها  ومدى  المستحدثة،  والإجراءات       . والاختصاصات 

لاختيار هذا الموضوع فيتمثل في الاهتمام الشخصي بالقضاء الإداري   الأسباب الذاتيةأما عن  
 مما دفعني لاستكشاف وتحليل التطورات الأخيرة التي شهدها القضاء الإداري في الجزائر.

وكذا الرغبة في تحسين نظام القضاء الإداري الجزائري من خلال تحليل هذه المستجدات    
 قتراحات مبنية على أساس نتائج دراسة هذا الموضوع.وتقديم ا

 منهج الدراسة: 
صفي للتطرق إلى التطور التاريخي على المنهج الو ولتسهيل عملية الدراسة البحث اعتمدنا      

الجزائر والمستجدات التي يشهدها، وكذلك من خلال وصف دولة القانون للقضاء الإداري في 
السابقة  النصوص  بين  بسيطة  مقارنات  من  الدراسة  ولاتخلو  ومقوماتها،  مفهومها  حيث  من 

 . ، وبعض التحليلات البسيطة لأثر هذه المستجدات في تعزيز دولة القانون والنصوص الحالية
 صعوبات الدراسة:

الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة قلة المراجع المتخصصة لحداثة الموضوع في     
الشق المتعلق بمستجدات القضاء الإداري، وانعدام المراجع في الشق المتعلق بدور الإصلاحات 
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لينا ضبط الخطة ضمن التي شهدها القضاء الإداري في تعزيز دولة القانون، ـمما صعب ع
 إطارها العام.

 لدراسات السابقة:ا
ت عدة دراسات سابقة إلى أهم مستجدات القضاء الإداري وإلى دور القضاء الإداري في  تطرق

 تكريس دولة القانون نذكر منها:
صص  ر في الحقوق تخت ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماس"المحكمة الإدارية الاستئنافية" -

لسنة الجامعية قانون إداري للطالبة حليمي هادية، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، ا
، حيث تناولت هذه الدراسة أهم مستجدات القضاء الإداري في الجزائر 2022/2023

 والمتمثلة في المحكمة الإدارية للاستئناف.
ج لنيل شهادة الماستر في ، مذكرة تخر "ضاء الاداري في تكريس دولة القانون تأثير الق" -

 ،امعة محمد خيضر بسكرةج  ،الحقوق تخصص قانون إداري للطالب سعد عبد المالك
دور الق2015/2016السنة الجامعية   حيث تناولت هذه الدراسة  الاداري في ،  ضاء 

 تكريس دولة القانون.
 :طة الدراسةخ
على ما تم جمعه من مادة علمية سنعالج موضوع بحثنا من خلال فصلين، تناولنا في    ابناء   

إلى   منه  حيث تطرقنا في المبحث الأول  ،الفصل الأول مستجدات القضاء الإداري في الجزائر
تاريخي للقضاء الإداري من حيث نشأته والإصلاحات التي شهدها بعد الاستقلال التطور ال

الأخيرة في نظام    حديثات تال  الجنا وفي المبحث الثاني ع  ،1996والقضاء الإداري بعد إصلاح  
القضاء الإداري الجزائري من حيث استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف وتعديل اختصاصات 

  .لس الدولة، والإجراءات المستحدثة في مرحلة رفع الدعوى المحاكم الإدارية ومج
من   وتناولنا في الفصل الثاني دور مستجدات القضاء الإداري في تعزيز دولة القانون       

مبحثين تعريفها خلال  حيث  من  القانون  دولة  مفهوم  إلى  الأول  المبحث  في  تطرقنا  حيث   ،
ثر هذه المستجدات في تعزيز دولة القانون من ومقوماتها، وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى أ
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خلال معالجة أثر التكريس الفعلي لمبدأ التقاضي على درجتين وأثر تقريب العدالة الإدارية من 
 المتقاضي. 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الأول:

 الإداري الجزائريمستجدات القضاء  
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في         ويسهم  العام،  القانون  قواعد  تطوير  في  حيويا  دورا  الإداري  القضاء                                 يلعب 
مر بها  ي  فبعد التطورات الكبرى الت  العامة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.تحقيق المصلحة  

القضاء الإداري الوسيلة المثلى لحماية حقوق    أصبح  20و  19القضاء الإداري خلال القرنين  
وحكم القانون، وكذا التوفيق بين مقتضيات المصلحة العامة الشرعية  وحريات الأفراد، وإعلاء  

تدخل الدولة في ميادين النشاط الذي نشأ عنه ازدياد   وخصائص المرفق العام لاسيما مع ازدياد 
 1ل الإدارة، وبالتالي ارتفاع الخصومة الإدارية. تدخ

وتشهد الجزائر مثل العديد من الدول الأخرى تطورات هامة في مجال القضاء الإداري       
وما تلاه من قوانين    2020خلال السنوات الأخيرة، خاصة بصدور التعديل الدستوري لسنة  

 اقتضتها ضرورة تكييف المنظومة التشريعية مع أحكام الجديدة المعدلة. 
ــتجدات التي  ــاء الإداري الجزائري إلا بعد ولا يمكن أن نقف على المســ ــهدها القضــ يشــ

أن تنظر إلى تطوره التاريخي في الجزائر، ثم نتطرق الى أهم التغيرات والمســـــــــتجدات التي 
 يشهدها هذا النظام القضائي. 

 وعلى هذا الأساس قسمنا الفصل إلى مبحثين: 
ــاء الإداري في   الجزائر المبحــث الأول ســــــــــــــنتكلم فيــه عن التطور التــاريخي للقضـــــــــــــ

(1830-  2020). 
 المبحـث الثـاني ســــــــــــــنتطرق فيـه للتحـديثـات الأخيرة في نظـام القضــــــــــــــاء الإداري   أمـا
 .الجزائري 

                               
 
 
 
 
 

 
 . 20، ص2011دار الخلدونية، الجزائر،  ،شرح المنازعات الإدارية: دراسة مقارنة حسين فريجة، 1
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 المبحث الأول: 

 التطور التاريخي للقضاء الإداري في الجزائر
ــاء الإداري في الجزائر يمثل جزءا هاما من تطور النظام  القانوني فيها،  تاريخ القضــــــــ

 العصور عدة مراحل تطور في نظام القضاء الإداري. حيث شهدت الجزائر على مر  
تتنوع هذه المراحل منذ فترة الاســتعمارية حتى الوقت الحاضــر، وقد تأثرت بالتطورات 

 1السياسية والدستورية التي مرت بها البلاد.
التي عرفها النظام القضــــــــائي الجزائري أثرت بشــــــــكل عميق على الجهات   فالتطورات

ــيتم في هذا  ــاتها، وعلى هذا ســـ ــيرها، تنظيمها، واختصـــــاصـــ ــائية الإدارية من حيث ســـ القضـــ
 المبحث استعراض التطور التاريخي للقضاء الإداري في الجزائر 

ــائدا قبل التع ــع الذي كان ســ ــولا الى الوضــ ــتعمارية وصــ ــتوري من الفترة الاســ ديل الدســ
ــنة  ــاء الإداري في الجزائر )من 2020لسـ ــأة وتطور القضـ ــنتطرق الى نشـ   1830، وعليه سـ

في  1996( في المطلب الأول، وســـنتطرق الى القضـــاء الإداري الجزائري بعد 1996الى 
 المطلب الثاني.

 ( 1996-1830المطلب الأول: نشأة وتطور القضاء الإداري في الجزائر )
لإداري في الجزائر يعكس تطور النظام القانوني و الســــياســــي في  إن تطور القضــــاء ا

البلاد عبر العصـــــور، وكان النظام القضـــــائي الإداري الجزائري يســـــتمد أصـــــوله من النظام 
ــر في  ــي كان لها انعكاس مباشـــــ ــي، إذ أن قواعد القانون الإداري الفرنســـــ ــائي الفرنســـــ القضـــــ

ــاء الإداري في الجزائر بـاعتبـارهـا قـد طبقـت أثنـاء الاحتلال الف رنســــــــــــــي، وعليـه فـان القضــــــــــــ
الجزائر صــاحب في نشــأته القضــاء الإداري في فرنســا، أما بعد الاســتقلال تغيرت قواعد و 
تنظيم القضـــاء في الجزائر عن الفترة التي كانت تســـود فيها قواعد القانون الإداري الفرنســـي 

 2أثناء الاحتلال، حيث ثبتت قواعد جديدة لتنظيم و إدارة القضاء.
 

 
 . 21، ص 2011والتوزيع، الجزائر، ، دار العلوم للنشر المحاكم الإداريةمحمد الصغير بعلي،  1
 . 23سابق، ص المرجع الحسين فريجة،  2
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وبـالتـالي فقـد مر تنظيم القضـــــــــــــــاء الإداري بـالجزائر بعـدة مراحـل تـأرجحـت بين نظـام 
 1القضاء المزدوج ونظام القضاء الموحد، وهذا في الحقبة الاستعمارية وبعد الاستقلال.

ســــنتناول في هذا المطلب القضــــاء الإداري أثناء الفترة الاســــتعمارية، والقضــــاء  هوعلي
 .الإداري بعد الاستقلال

 الفرع الأول: القضاء الإداري أثناء الفترة الاستعمارية 
ــنة   ، عرف 1962إلى غاية ســـــنة  1830خلال المرحلة الاســـــتعمارية الممتدة بين ســـ

القضـــــــــاء الإداري في الجزائر نفس التطور الذي عرفه القضـــــــــاء الإداري الفرنســـــــــي، حيث 
خلال هذه الفترة بتغير وتطور تغيرت تشـــكيلات واختصـــاصـــات الهيئات القضـــائية الإدارية 

الأوضــــاع في فرنســــا، مع انحياز هذه الأخيرة لخدمة المســــتعمرين الفرنســــيين على حســــاب  
 2حقوق وحريات الجزائريين.

 أولا: مجلس الإدارة
خلال هذه المرحلة حاولت السـلطات الاسـتعمارية الفرنسـية وضـع هيئات مختصـة في  
الفصـــل في النزاعات الإدارية في الجزائر، فتم إنشـــاء أول ضيكل قضـــائي والذي تمثل في " 

هي الجهة القضـــــائية  " اللجنة الإدارية الملكية" ، بعد أن كانت  1834مجلس الإدارة" ســـــنة 
 1831.3ديسمبر  01ارية بموجب الامر الملكي الصادر في المختصة في النزاعات الإد

بعد فشـل طريقة اللجنة الإدارية الملكية في الفصـل في النزاعات الإدارية، تم تأسـيس  ف
مجلس الإدارة الذي تكونت تشــــــكيلته من كبار الموافين والمســــــؤولين عن مختلف الجهات 

القضـائية، وتمثلت هذه التشـكيلة في الإدارية، سـواء كانت مدنية أو عسـكرية، وكذا الجهات  
رئيس مجلس الإدارة، النــاار الإداري، النــائــب العــام، مــدير المــاليــة والضــــــــــــــرائــب، وثلاث 

 4ضباط عسكرين، ويرأس هذه التشكيلة الحاكم العام في الجزائر.
 

 .33، ص  2009، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، النظام القضائي الإداري الجزائري محمد الصغير بعلي،  1
 .34، ص نفس المرجع 2
خلوفي،   3 تنظيم  رشيد  الإدارية:  المنازعات  الإداري قانون  القضاء  الجزء  واختصاص  الجامعية، 1،  المطبوعات  ديوان   ،

 . 66، ص 2019الجزائر، الطبعة الخامسة،
عوابدي،   4 الجزءالنظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري عمار  الجامعية  1،  المطبوعات  ديوان   ،

 .161، ص 1998الجزائر، 
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ــبة للاختصـــاص   ــائية، فبالنسـ وكان هذا المجلس يتمتع بصـــلاحيات إدارية وأخرى قضـ
الإدارة يفصــــــل ابتدائيا ونهائيا في المنازعات الإدارية، وبالتالي كان  القضــــــائي كان مجلس

يعتبر قاضــــــــــي أول ونخر درجة لأن مجلس الدولة الفرنســــــــــي في باريس كان دائما يرفض 
  1النظر في الطعون الموجهة ضد قراراته واستئنافا أو نقضا.

على الطــابع    الإداري غير أن هــذا التنظيم القضـــــــــــــــائي الإداري يظهر تفوق الطــابع  
ــم والحكم في نفس الوقت، لذلك  ــفة الخصــ ــائي لمجلس الإدارة، مما جعله يكتســــي صــ القضــ

ل هذا التنظيم بتأسيس هيئة أخرى وهي "مجلس المنازعات".  عد 
 ثانيا: مجلس المنازعات

 1845أفريل  15تم إنشـــــاء " مجلس المنازعات" بموجب الأمر الملكي الصـــــادر في 
نظيم الإدارة الجزائرية المركزية والمقاطعات الجزائرية، واعتبر هذا والمتضـمن أسـاسـا إعادة ت

وخاصــــة   هوصــــلاحيات تهالمجلس هيئة قضــــائية شــــبه مســــتقلة عن الإدارة من حيث تشــــكيل
  2بعض القرارات الصادرة عنه.

اختصــــاص المجلس الإداري )مجلس الإدارة(، وكانت قراراته قابلة  ورث هذا المجلس  
ــتئناف أمام مجلس  ــارين وكاتب عام للاسـ ــتشـ الدولة الفرنســـي، وتشـــكل من رئيس وأربعة مسـ

يقوم بمهام كتابة الضـبط، وينعقد المجلس بأربعة أعضـاء على الأقل وتكون قراراته مسـببة، 
 1847.3غير أن مجلس المنازعات ألغى سنة 

بررت السـلطات الاسـتعمارية هذا الحل الذي تم بعد سـنتين من تأسـيسـه بعدم تطابق  و 
  01/09/1847تنظيمه مع التقســـــــــيم الإقليمي الجديد بموجب الأمر الملكي الصـــــــــادر في 

الــذي أســــــــــــــس ثلاث مقــاطعــات وهي: الجزائر، وهران، قســــــــــــــنطينــة، غير أن الأســــــــــــــتــاذ 
"BONTEMS مرة فلتت المنازعات الإدارية من  " كشــــــــــــــف حقيقة هذا الحل بقوله " لأول

ســـــــلطة ودبضـــــــة الإدارة، حيث أن مجلس المنازعات قام بالمهام القضـــــــائية بجدية، وحاول  
 4عدة مرات مرادبة تجاوزات الاجارة الاستعمارية وتعسفاتها".

 
 .22ص  المرجع السابق، المحاكم الإدارية،محمد الصغير بعلي،  1
 .69ص  المرجع السابق، رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية: تنظيم واختصاص القضاء الاداري، 2
 .163ص  المرجع السابق، عمار عوابدي، 3
 .71ص المرجع السابق، ،رشيد خلوفي 4
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 ثالثا: المجالس الولائية
ــنة   ــائية جديدة تم  1952إلى  1849في الفترة الممتدة بين ســ ثلت اهرت هيئات قضــ

في المجالس الولائية في كل من ولاية الجزائر، ولاية قســـنطينة، ولاية وهران، بينما أســـســـت 
المجالس الولائية في فرنســــا حققت نوعا ما الاســــتقلالية عن الإدارة، بينما المجالس الولائية 
المنصــــــــبة في الجزائر لم تصــــــــل إلى نفس النتيجة ، فانطلاقا من القواعد القانونية المتعلقة  
بتشــــكيلتها حققت هذه النصــــوص القانونية نوعا من التواطؤ بين الإدارة و المجالس الولائية 
ــبة للصــــلاحيات المخولة لهذه المجالس والتي  ــم الإدارة، وكذلك الامر بالنســ التي تنطق باســ

 1سمحت بالاستيلاء على أملاك الجزائريين.
 رابعا: المحاكم الإدارية
الولائية )مجالس المحافظات( الســــــــــــابقة التي كانت قائمة في كل تم تحويل المجالس  

من الجزائر وقســـنطينة ووهران الى محاكم إدارية، وهذا تبعا لإصـــلاح النظام القضـــائي في 
 .1953سبتمبر  30فرنسا ومستعمراتها بموجب النصوص القانونية الصادرة في 

ــارين يما ــتشـ ــكلت المحاكم الإدارية من رئيس وثلاثة مسـ رس أحدهم مهمة مفوض  وتشـ
الحكومة، أما بالنســـبة لاختصـــاصـــها القضـــائي فكان لها الولاية العامة في النظر في جميع 
المنازعات الإدارية داخل اختصــــاصــــها المحلي باســــتثناء ما منحه القانون صــــراحة لمجلس 

 2الدولة والذي كان يعتبر جهة استئناف.
ص بالنظر في القضــــــــايا الإدارية، فهذه المحاكم الإدارية الثلاث صــــــــاحبة الاختصــــــــا

يزها كان واضــــــــــحا عندما يكون أحد أطراف القضــــــــــية جزائريا او ما كان يطلق حغير أن ت
عليهم ب "الأهالي"، وهذا ضـد أحد الفرنسـيين، لذلك نجد أن النظام القضـائي الفرنسـي سـاد 

، ممـا جعـل في الجزائر خلال فترة الاحتلال إلا أنـه كـان يفرق بين الأهـالي والمســــــــــــــتوطنين
ــاء الفرنســـــي الذي طبق  أحكام مجلس الدولة الفرنســـــي تعتبر نقطة ســـــوداء في تاريخ القضـــ

 3على الجزائريين.
 

 
 . 84 -73 ص ، صالسابقلمرجع رشيد خلوفي، ا 1
 .37ص المرجع السابق، محمد الصغير بعلي، النظام القضائي الإداري الجزائري، 2
 . 27ص  المرجع السابق، حسين فريجة، 3
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 الفرع الثاني: فترة بعد الاستقلال
دت الجزائر نفســــــها أمام مجموعة  جو   1962غداة اســــــترجاع الســــــيادة الوطنية ســــــنة   

المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، عوائق خلفها العهد الاستعمارية على مختلف  
المتضمن   31/12/1962المؤرخ في    157  -62الامر الذي استدعى صدور القانون رقم  

 1استمرار تطبيق التشريع الفرنسي إلا ما كان يتنافى منه مع السيادة الوطنية.
 1965-1962أولا: الفترة الممتدة بين       

ــابق الـذكر تم الاحتفـاظ بـالمحـاكم الاداريـة الثلاثـة   157-62إعمـالا للقـانون رقم   الســــــــــــ
 الموجودة بالجزائر العاصمة، قسنطينة، ووهران.

وبما أن الدولة الجزائرية أرادت ان تكمل اسـتقلالها السـياسـي باسـتقلال قانوني، ولكي  
يلائم  تثبت للعالم أجمع أنه بإمكانها اســـــــــــتبدال النظام القانوني الفرنســـــــــــي بتشـــــــــــريع متميز

اروف الدولة المســـــتقلة، فهذا يعد من أهم الأســـــباب التي حالت دون انشـــــاء مجلس الدولة 
وتبني نظام الازدواجية صــــراحة، كما ان إنشــــاءه يتطلب تأطيرا خاصــــا وقضــــاة على درجة 
كبيرة من الكفـاءة والخبرة، وهـذا مـا كـانـت تفتقـد إليـه الجزائر ننـذاك بحكم الهجرة الجمـاعيـة  

   2رنسيين نحو وطنهم.للقضاة الف
وعليه تم الاحتفاظ بالمحاكم الادارية الثلاث على مسـتوى قاعدة القضـاء الإداري، اما  
من حيث اختصـــــاصـــــها فقد أصـــــبح المجلس الأعلى )المحكمة العليا( له الولاية العامة في 

ــاء الإدا ــاء العادي والقضـــ ــائي )القضـــ ري(  مادة المنازعات الإدارية، وتم توحيد النظام القضـــ
على مســــــــتوى القمة في هيئة قضــــــــائية واحدة تمثلت في المجلس الأعلى الذي تم إنشــــــــاءه 

، أين أحــدثــت بــه غرفــة إداريــة الى جــانــب 1963جوان    18بموجــب القــانون المؤرخ في  
ــتقلاله في إحدى مراحل عملية التقاضـــــي  ــاء الإداري اســـ الغرف الأخرى، و بذلك فقد القضـــ

 3ف و النقض.والمتمثلة في مرحلتي الاستئنا
 

 
جسور للنشر والتوزيع،    المرجع في المنازعات الإدارية: الإطار النظري للمنازعات الإدارية، القسم الأول،عمار بوضياف،   1

 . 53، ص2013الجزائر، 
 .58، صنفس المرجع 2
 . 169-168ص  ص المرجع السابق، عمار عوابدي، 3
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 1986-1965ثانيا: الفترة الممتدة بين 
لم تدم المرحلة الانتقالية التي شــــــــهدها النظام القضــــــــائي في الجزائر بعد الاســــــــتقلال 

 278  -65طويلا، إذ أحـدث المشــــــــــــــرع الجزائري إصــــــــــــــلاحـا ضيكليـا جـديـدا بموجـب الأمر  
غى المحاكم الإدارية  المتضـــمن التنظيم القضـــائي، هذا الامر أل  16/11/1965المؤرخ في 
ــع المشــــــرع حد 15حدث أالثلاث، و  ــائيا، وبذلك وضــــ ــا قضــــ زدواجية في مجال للا امجلســــ

المنـازعات على المســــــــــــــتوى القـاعدي، و انتقـل اختصــــــــــــــاص  المحـاكم الإدارية الى الغرف  
 الإدارية التي اقتصـــر تواجدها في بداية الأمر على ثلاث مناطق وهي: الجزائر العاصـــمة

 1.للوسط، قسنطينة بالنسبة للشرق، ووهران بالنسبة للغرببالنسبة 
ــائي الجزائري متميزا عن النظام  1965إن أهم مزايا إصــــــلاح   أنه جعل النظام القضــــ

ــاء من  ــائي الفرنســــــــــــــي، إلا ان أهم نقـد وجـه لـه أنـه لم يحترم قـاعـدة تقريـب القضــــــــــــ القضــــــــــــ
د المدنية أين يتوجه المتقاضـــين  المتقاضـــين في المواد الإدارية كما هو الحال بالنســـبة للموا

إلى مقر ولايتهم لرفع الاســتئناف على مســتوى المجالس القضــائية، بينما في المادة الإدارية  
وأمـام ازديـاد المنـازعـات الإداريـة تم رفع   2عليهم ان يتوجهوا الى مجـالس بعيـدة عن ولايـاتهم.

 .107-86غرفة بموجب المرسوم رقم  20عدد الغرف الإدارية الى 
 1990ثالثا: الإصلاح القضائي لسنة 

ــتور فيفري   ــادقة على دســـــــــ ــاه من مباده جديدة أهمها  1989بعد المصـــــــــ وما أرســـــــــ
التعددية الحزبية والتخلي عن الاشــــــــتراكية شــــــــهدت الدولة ثورة على الصــــــــعيد القانوني من 

 .         23 -90بينها القانون رقم 
الأموال أدى إلى و رار تلحق بـالأفراد  إذ أن كثرة تـدخلات الـدولـة ومـا رافقهـا من أضــــــــــــــ

تطور كبير للمنـــازعـــات الإداريـــة في الجزائر، مـــا نتج عنهـــا عجز الغرف الاداريـــة على 
ل قواعـد و   23  -90مســــــــــــــتوى جميع المجـالس القضـــــــــــــــائيـة بموجـب القـانون رقم   الـذي عـد 

 
 . 62ص  المرجع السابق، عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، 1
، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  المبادئ العامة للمنازعات الإداريةمسعود شيهوب،   2

 .  181ص  ،2005
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من قانون الإجراءات المدنية، هذه الأخيرة  07الاختصــــــــــــاص المنصــــــــــــوص عليها بالمادة 
   1يزت بين الغرف الإدارية الجهوية والغرف الإدارية المحلية.م

واســند المشــرع اختصــاص النظر في دعاوى البطلان والتفســير والمشــروعية الموجهة  
ضـــد قرارات الولايات للغرف الإدارية الجهوية بالمجالس القضـــائية التالية: الجزائر، وهران، 

ية المحلية بباقي المنازعات الإدارية خاصة قسنطينة، ورقلة، بشار، واختصت الغرف الإدار 
طعون الإلغــاء التي كــانــت تحتكرهــا الغرفــة الإداريــة بــالمحكمــة العليــا، وأصــــــــــــــبحــت الغرفــة 
الإدارية بالمجالس القضــــــائية تختص بطعون الإلغاء إذا كانت متعلقة بقرارات: البلديات أو 

   2المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ين الغرفــة الإداريــة ب  ع الطعون بــالإلغــاءوز    23-90وبعبــارة أخرى فــإن القــانون رقم  

 بالمحكمة العليا والغرف الجهوية والغرف الادارية بالمجالس القضائية. 
أن  1996-  1965وكخلاصـــــــــــة لتنظيم القضـــــــــــاء الإداري خلال الفترة الممتدة بين 

النظام القضــائي الذي ســاد خلال هذه المرحلة هو نظام موحد من حيث الهيكلة، مع وجود  
جهات قضــائية متخصــصــة في المنازعات الإدارية كجزء من هذا النظام، وأن هذه الجهات 

كمـة العليـا والمجـالس القضــــــــــــــائيـة فقط دون تتكون من غرف موجودة على مســــــــــــــتوى المح
 ووضع قواعد جديدة للقضاء الإداري.  1996المحاكم، إلى أن جاء دستور 

   1996المطلب الثاني: القضاء الإداري الجزائري بعد 
دخلت الجزائر على صـــــعيد القضـــــاء نظاما   1996بمصـــــادقة الشـــــعب على دســـــتور  

ــائيا مغاير والمتمثل في نظام الازدواجية   الذي يختلف من حيث ضياكله وإجراءاته عن قضــــــ
  1996.3الى غاية نوفمبر  1965نظام وحدة القضاء الذي طبق في الفترة الممتدة بين 

 
 
 

 
 .186ص  المرجع السابق، مسعود شيهوب،  1
 .39ص  المرجع السابق، محمد الصغير بعلي، النظام القضائي الإداري الجزائري، 2
 . 80ص  المرجع السابق، عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، 3
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على تأســــــــــيس مجلس الدولة كهيئة  1996من دســــــــــتور  152حيث نصــــــــــت المادة 
مة إدارية إلى جانب المحكمة العليا كهيئة قضــائية عادية، الى جانب تأســيس محكقضــائية 

 1تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.
الســــالفة الذكر وضــــعت التشــــكيلة العامة للنظام القضــــائي في   152وبهذا فإن المادة 

الجزائر والذي يتكون من المحاكم كدرجة قضائية أولى، المجالس القضائية كدرجة قضائية 
كأعلى مســـــتوى قضـــــائي، أما الهرم القضـــــائي الإداري الذي تأســـــس  ثانية، والمحكمة العليا

 2.ةبموجب نفس المادة فتكون من مجلس الدولة وهيئات قضائية إداري
المتعلق   01-98ومن اجل تجسيد نظام القضاء المزدوج صدر القانون العضوي رقم  

المتعلق بالمحاكم  02-98باختصــــــــــــاصــــــــــــات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، والقانون رقم 
وبذلك قام القضــــــــــــــاء الإداري على هيئتين هما: المحاكم الإدارية على مســــــــــــــتوى ، الإدارية

 القاعدة ومجلس الدولة على مستوى القمة.
 الفرع الأول: المحاكم الإدارية 

عبارة واســـــــعة وهي "الجهات القضـــــــائية  1996من دســـــــتور   152اســـــــتعملت المادة 
 10القضــائية أشــير إلى المحاكم الإدارية في المادة  1998 الإدارية" ولكن بصــدور قوانين

)نفس التاريخ ونفس  02-98، ثم نص عليها القانون 01-98من القانون العضـــــــــــوي رقم 
ــائية للقانون العام في  ــأ محاكم إدارية كجهات قضــــــــــ الجريدة( في المادة الأولى منه:" تنشــــــــــ

اءات المتبعة أمامها، كما تضــــــمن  المادة الإدارية" وذكر نفس القانون اختصــــــاصــــــها والإجر 
 3تنظيمها وتشكيلها.

 
 
 
 

 
سنة   1 الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  بالمرسوم  1996دستور  الصادر  رقم  ،  /  7بتاريخ    438  –   96الرئاسي 

 . 08/12/1996، الصادرة بتاريخ 76، الجريدة الرسمية، العدد 12/1996
 . 163-162ص.ص  المرجع السابق، ،قانون المنازعات الإدارية: تنظيم واختصاص القضاء الاداري رشيد خلوفي،  2
 .83، ص 2011ار هومة، الجزائر،، د الوجيز في القضاء الإداري: تنظيم، عمل واختصاصبوحميدة عطاء الله،  3
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 أولا: تشكيلة المحاكم الإدارية
منـه على مـا يلي: "    03المتعلق بـالأحكـام الإداريـة في المـادة    02-98نص القـانون  

( قضــاة على الأقل، من 03يجب لصــحة أحكامها أن تتشــكل المحكمة الإدارية من ثلاثة )
 1( برتبة مستشار".02ومساعدان إثنان )بينهم رئيس  

من نفس القانون على تولي محافظ الدولة النيابة العامة بمســاعدة  05ونصــت المادة 
  ن.ي  دولة مساعد   محافظي  

وعليــه تتكون المحكمــة الإداريــة في تشــــــــــــــكيلهــا من رئيس المحكمــة ومحــافظ الــدولــة 
ــاة مجتمع ــارين، أي أنها تتشـــــكل من قضـــ ــتشـــ ــاعديه والمســـ ــم النزاع المعروض ومســـ ين لحســـ

ــنا فعل المشــــــــــرع حتى  عليهم، لأن القضــــــــــاء الإداري كثيرا ما يعتمد على الاجتهاد، وحســــــــ
 يتعاون القضاة بما لهم من خبرة وكفاءة في العمل القضائي لحسم المنازعات الإدارية.

 : الاختصاص النوعي للمحاكم الإداريةنياثا       
توزيع المنازعات داخل الجهة القضـائية الواحدة بمختلف يقصـد بالاختصـاص النوعي 

 2طبقاتها بحسب نوع المنازعة المعروضة.
ن المحاكم الإدارية هي صـــاحبة الاختصـــاص العام والولاية العامة في المادة إوعليه ف

ــأ    02-98الإدارية وهذا طبقا للمادة الأولى من القانون رقم  التي نصــــــــت على أنه: " تنشــــــ
 02ة كجهات قضـائية للقانون العام في المادة الإدارية... " كما جسـدت المادة محاكم إداري

نفس الفكرة بنصـــــــها: " تنشـــــــأ عبر كامل التراب الوطني   356-98من المرســـــــوم التنفيذي 
   3( محكمة إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية".31إحدى وثلاثون )

من خلال    09-08عي للمحاكم الإدارية في القانون وعالج المشـــرع الاختصـــاص النو 
وحدد الاســـــتثناء في   801و 800ثلاث مواد، حيث وزع اختصـــــاصـــــها العام بين المادتين 

 802.4المادة 
 

، الصادرة بتاريخ  37المتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية، رقم    1998/  30/05المؤرخ في    02-98القانون رقم   1
01/06/1998 . 

 . 62، ص2023، برتي للنشر، الجزائر، المختصر في الإجراءات المدنية والإداريةعبد الرزاق دربال،  2
 .30ص المرجع السابق، علي، المحاكم الإدارية،محمد الصغير ب 3
 ، الصادرة21المتضمن قانون الإجراءات المدنية الجريدة الرسمية رقم    2008/  25/02المؤرخ في    09-08القانون رقم   4

 . 23/04/2008بتاريخ 
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وبالعودة إلى هذه المواد فان المحاكم الإدارية تختص بالفصـل كأول درجة بحكم قابل  
ــايا التي تكون الدولة أو  ــتئناف في جميع القضـ الولاية أو البلدية أو إحدى المؤســـســـات  للاسـ

 إ..م.إ.ق   801العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها طبقا للمادة 
كما تختص بدعاوى إلغاء القرارات الإدارية المتخذة على المســــتوى المحلي وتفســــيرها  

 1وفحص مشروعيتها.
ؤولية الرامية الى اســــــتثنت مخالفات الطرق والنزاعات المتعلقة بالمســــــ 802أما المادة 

 تعويض عن أضرار المراكب وأسندت اختصاص النظر فيها للمحاكم العادية.
 ثالثا: الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية

المــــــاد بموجــــــب  المقررة  الإحــــــالــــــة  رقم    803ة  بحكم  القــــــانون  تحــــــدد    09-08من 
القانون، وبالتالي من نفس  38و 37الاختصــــــــــاص الإقليمي للمحكمة الإدارية طبقا للمادة 

ــة إقليميا هي محكمة موطن المدعإف عليه، وفي حالة تعدد المدعى   ىن المحكمة المختصـــــ
 عليهم يؤخذ بالاعتبار موطن أحدهم.

اسـتثناءات على سـبيل الحصـر وهي: مكان فرض الضـريبة أو   804و أوردت المادة  
تنفيذه، بالنســــبة لنزاعات   الرســــم، مكان تنفيذ الشــــغل العمومي، مكان إبرام العقد الإداري أو

ــات العمومية  ــســــــ ــخاص العاملين في المؤســــــ الموافين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشــــــ
الإدارية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصـــــــاصـــــــها مكان التعيين، مكان تقديم الخدمة 

ــناعية أمام الم ــغال أو تأجير خدمات فنية أو صـــ حكمة الطبية، في مادة التوريدات أو الأشـــ
ــها مكان ابرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إن كان أحد الأطراف   ــاصـــــ التي يقع في دائرة اختصـــــ

  2مقيما به، و أخيرا مكان الفعل الضار.
 الفرع الثاني: مجلس الدولة

ــتور   ــتحدثها دســـــ ــائية إدارية اســـــ بموجب المادة  1996يعتبر مجلس الدولة هيئة قضـــــ
ــائص مجلس الدولة في ال 152 ــائية ويتمتع أجزائر منه، ومن خصــــ ــلطة القضــــ نه تابع للســــ

 
 .40ص المرجع السابق، محمد الصغير بعلي، المحاكم الإدارية، 1
 ، السالف الذكر.25/02/2018، المؤرخ في 09-08من القانون رقم  804المادة  2
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ــائية الإدارية   بالاســـــتقلالية عن الســـــلطة التنفيذية، ويترأس مجلس الدولة هرم الجهات القضـــ
 1م أحكامها.ويقو  

منه على أنه:"    02مجلس الدولة في المادة    01-98 رقم ف القانون العضـــــــــــــوي وعر  
، وهو تابع للسلطة القضائية الإدارية يضمن الادارية  هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية

 2"توحيد الاجتهاد القضائي ويسهر على احترام القانون.
يتشـــكل مجلس الدولة من رئيس مجلس الدولة، نائب رئيس، رؤســـاء الغرف، رؤســـاء 

م، مسـتشـاري الدولة، محافظ الدولة يسـاعده محافظي الدولة المسـاعدين، وأخيرا كاتب الأقسـا
ن من بين القضــاة من طرف وزير العدل باقتراح رئيس الدولة، بالإضــافة ضــبط رئيســي يعي  

الى مسـتشـاري دولة في مهمة غير عادية حين ممارسـة الاختصـاصـات الاسـتشـارية لمجلس 
 3الدولة.

 11و - 10- 09الجزائري اختصاصات قضائية طبقا للمواد   ويمارس مجلس الدولة
 كما يلي: 01 -98من القانون العضوي رقم 

 أولا: مجلس الدولة جهة للقضاء الابتدائي والنهائي
والمعـدلـة بموجـب القـانون   01-98  رقم  من القـانون العضــــــــــــــوي   09نصــــــــــــــت المـادة  

على أنه:" يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصــــــل في  13-11العضــــــوي رقم 
دعاوى الإلغاء والتفســـــير وتقدير المشـــــروعية في القرارات الإدارية الصـــــادرة عن الســـــلطات  

تص أيضـــــــــــا الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، ويخ
 4بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.

أي أن اختصـــــــــاصـــــــــه القضـــــــــائي هذا كأول درجة يقتصـــــــــر على دعوى الإلغاء دون  
التعويض الذي يندرج ضــمن دعاوى القضــاء الكامل التي ترفع أمام المحاكم الإدارية، غير 

 
 .52 ص المرجع السابق، بوحميدة عطاء الله، 1
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وسيره، الجريدة    30/05/1998المؤرخ في    01  -98القانون العضوي رقم   2

 . 1998/ 01/06الصادرة بتاريخ  37الرسمية رقم 
و،  3  . 51، ص 2014هومة، الجزائر، الطبعة الثانية، ، دار المنازعات الإداريةعبد القادر عد 
رقم   4 العضوي  في    13-11القانون  رقم    26/06/2011المؤرخ  العضوي  للقانون  والمتمم   المتعلق  ،01-98المعدل 

 . 03/08/2011، الصادرة بتاريخ 43الجريدة الرسمية رقم  يمه،تنظس الدولة و لباختصاصات مج
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تقاضــــــــي على درجتين، أن هذا الاختصــــــــاص أثار إشــــــــكالات قانونية أهمها انتهاك مبدأ ال
بســــــــــــــبـب حجبـه طريقـا من طرق الطعن العـاديـة المتمثلـة في الاســــــــــــــتئنـاف، وكـذلـك تعقيـد 
الإجراءات القضــائية إذ أن عرض القضــية على مجلس الدولة يســتغرق وقتا طويلا للفصــل  

 1فيها بحكم وجود مجلس واحد على الصعيد الوطني يتكفل بهذه القضايا.
 ضاء الاستئنافثانيا: مجلس الدولة جهة لق

العضــوي المعدلة بموجب القانون  01-98 رقم  من القانون العضــوي  10طبقا للمادة 
ــادرة عن الجهات  13-11رقم  ــتئناف الأحكام والأوامر الصـــــ يختص مجلس الدولة في اســـــ

ــوص  ــايا المخولة له بموجب نصـ ــتئناف في القضـ ــائية الإدارية، كما يختص كجهة اسـ القضـ
 خاصة.

الاختصــــــاص أثار هو الخر جملة من الإشــــــكالات القانونية منها: تغيير إلا أن هذا 
الطبيعـة القـانونيـة لمجلس الـدولـة، إطـالـة عمر النزاع، وإشــــــــــــــكـاليـة عـدم قـابليـة قراراتـه النهـائيـة 

 2للطعن بالنقض.
 المبحث الثاني

 التحديثات الأخيرة في نظام القضاء الإداري الجزائري 
ي عدة تغييرات منذ الاســــــــتقلال، حاله حال القضــــــــاء عرف القضــــــــاء الإداري الجزائر 

بعملية إصـلاح عميقة   الإداري في الأنظمة المقارنة وعلى رأسـها القضـاء الفرنسـي الذي مر  
 .1987سنة

ــا نهاية عام   ألف  100أكثر من   1986إذ بلغ الازدحام القضــــــــاء الإداري في فرنســــــ
ــية بمتوســـــط وقت حل المنازعات يبلغ نحو   ــنوات أما 3قضـــ م المحكمة الإدارية، وهو ما ســـ

ــاءها عام  قل   ــاء1953ص الثار المفيدة للمحاكم الإدارية التي تم إنشـــــــــــ  5، ولذلك تم إنشـــــــــــ
محاكم  8، ليرتفع عددها حاليا إلى 1987ديســــــــــمبر  31محاكم اســــــــــتئناف بموجب قانون  

 3إدارية للاستئناف.
 

 . 148ص  المرجع السابق، عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، 1
 . 152-914ص  ، صنفس المرجع 2

édition, Lextenso, éditions, France,  e3 ,Droit administratifChristophe Guettier,  3  
2009 ,p203. 
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بإعلان المؤسس  1996أما في الجزائر فكان أهم تغيير هو ذلك الذي أحدثه دستور 
الدســـتوري عن تأســـيس مجلس دولة ومحاكم إدارية، ومحكمة تنازع تتولى الفصـــل في حالة 

 تنازع اختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري.
وعليه تم وضـــــــــع ركائز نظام ازدواجية القضـــــــــاء في الجزائر، إلا أن هذا الإصـــــــــلاح 

ية المجســــــدة لهياكل القضــــــاء  وبصــــــدور النصــــــوص القانون  1996ســــــنةلالقضــــــائي العميق 
ــنة  ــتئناف، هذه الوضـــعية التي  ةكشـــف عن عدم وجود محاكم إداري 1998الإداري سـ للاسـ
 2020.1من الزمن الى غاية صدور التعديل الدستوري لسنة  ونيف دامت عقدين

لذا سنتطرق في هذا المبحث إلى اهم الإصلاحات والتعديلات التي استحدثها المشرع 
بناء على التعديل الدســــــتوري لســــــنة    2022لتشــــــريعية التي صــــــدرت ســــــنة في المنظومة ا

ــنعالج في المطلب  2020 ــمنا المبحث الى ثلاث مطالب، حيث سـ ، وعلى هذا الأســـاس قسـ
الأول اســـــــتحداث المحاكم الإدارية للاســـــــتئناف، وفي المطلب الثاني ســـــــنتطرق إلى تعديل 

المطلب الثالث الإجراءات المســــــــتحدثة وفي  ،اختصــــــــاص المحاكم الإدارية ومجلس الدولة
 أمام جهات القضاء الإداري.

 المطلب الأول: استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف 
على صـــــعيد القضـــــاء الإداري في التعديل الدســـــتوري  إن أهم تغيير أحدثه المؤســـــس  

 2هو اســـتحداث المحاكم الإدارية للاســـتئناف، حيث نصـــت الفقرة   2020الدســـتوري لســـنة  
يمثـــل مجلس الـــدولـــة الهيئـــة المقومـــة لأعمـــال المحـــاكم "منـــه على أنـــه:    179المـــادة    من

 2الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية".
هذه المادة أعلنت بشـكل صـريح عن إنشـاء محاكم إدارية للاسـتئناف كدرجة ثانية في  

ــاء الإداري ويصــــــــــــــبح نظـامـا متكـاملا من حيـث   المنـازعـات الإداريـة، ليتعزز ضيكـل القضــــــــــــ
الســــــالفة الذكر صــــــدر    2020من التعديل الدســــــتوري لســــــنة  179ضياكله، وتطبيقا للمادة 

 
، )مجلة الدراسات القانونية المقارنة(، المجلد  الأسس والآثار  -المحاكم الإدارية للاستئناف في الجزائرفاطمة الزهراء فاسي،   1

 . 312 ، ص2023 شلف، الجزائر،سيبة بن بوعلي الجامعة ح ،01العدد  ، 9
الصادر   ،76ج.ر.ج.ج، عدد   ،7/12/1996، المؤرخ في  1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة   2

، الصادرة 82ج.ر.ج.ج، رقم    30/12/2020المؤرخ في    442-20، معدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم  8/12/1996في  
 . 30/12/2020بتاريخ 
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منه على أنه: "  08المتعلق بالتقســيم القضــائي، حيث نصــت المادة  07 -22 رقم القانون 
وورقلة  ر ووهران وقســـنطينة  ( محاكم إدارية للاســـتئناف تقع مقراتها بالجزائ06تحدث ســـت )

 1وتامنغست وبشار".
المتضــــــــــــمن بالتنظيم القضــــــــــــائي، والذي تضــــــــــــمن  10-22ثم صــــــــــــدر القانون رقم 

-22 القانون رقم اختصــــــــاص المحاكم الإدارية للاســــــــتئناف وتشــــــــكيلها، وتلاهما صــــــــدور
النوعي المعـدل والمتمم لقـانون الإجراءات المـدنيـة والإداريـة الـذي حـدد الاختصـــــــــــــــاص  13

 للمحاكم الإدارية للاستئناف وتشكيلتها والإجراءات المتبعة أمامها.
 الفرع الأول: تشكيلة المحكمة الإدارية للاستئناف  

ــائي في المادة   10-22حدد القانون رقم  ــكيلة  30المتعلق بالتنظيم القضــــــــــ منه تشــــــــــ
 :المحكمة الإدارية للاستئناف والتي تتكون من

  حكم وهم:القضاة "
ــتشـــــــــــار بمجلس الدولة  عند  –نائب رئيس أو نائبين اثنين ،  –على الأقل  –رئيس برتبة مســـــــــ

 رؤساء غرف، رؤساء أقسام عند الاقتضاء، مستشارين.، -الاقتضاء 
  وهم:قضاة محافظة الدولة 

( عند 2محافظ دولة برتبة مسـتشـار بمجلس الدولة على الأقل، محافظ دولة مسـاعد او إثنين )
 2."الاقتضاء

ن يكون على الأقل  أن رئيس المحكمة يتعين  أما يمكن ملاحظته على هذه التشكيلة  
مســــتشــــارا في مجلس الدولة، وهو نفس الشــــرط بالنســــبة لمحافظ الدولة، وهذا يعتبر إيجابيا 

ن المنازعة الإدارية ســــــتعرض على قضــــــاة ذوي خبرة كبيرة، مما يســــــاهم في نوعية  أحيث 
الاســــتئناف وبالتالي يســــاهم في تطور القضــــاء الإداري في الاحكام الصــــادرة على مســــتوى 

 الجزائر.
 

 
رقم  ال 1 في    07-22قانون  رقم    5/5/2022المؤرخ  الرسمية،  الجريدة  القضائي،  التقسيم  بتاريخ 32المتضمن  الصادرة   ،

14/05/2022 . 
، الصادرة بتاريخ  41المتعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية، رقم    09/06/2022المؤرخ في    10-22القانون رقم   2

16/06/2022 . 
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 الفرع الثاني: الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للاستئناف 
تبين قواعد الاختصـاص النوعي كيفية توزيع المنازعات على طبقات الجهة القضـائية 

كمـا أنهـا تتعلق بـالنظـام العـام أي أنـه يمكن إثـارة عـدم الاختصــــــــــــــاص النوعي من   1،الواحـدة
 2أي طرف في الدعوى أو من طرف القاضي في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

 يلي: وسنعالج الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للاستئناف كما
 نافأولا: اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف باعتبارها جهة استئ

المتعلق بـــالتنظيم القضـــــــــــــــــائي فـــإن المحكمـــة الإداريـــة   10-22طبقـــا للقـــانون رقم  
ــتئناف تعد جهة  ــتئنافاللاســ ــادرة عن المحكمة الإدارية، وتختص    ســ للأحكام والأوامر الصــ

وهو ما نصــــت عليه   3أيضــــا بالفصــــل في القضــــايا المخولة لها بموجب نصــــوص خاصــــة،
مكرر )في الفقرتين الأولى والثــانيــة( من قــانون الإجراءات المــدنيــة   900أيضـــــــــــــــا المــادة  

 .13-22والإدارية المعدل بموجب القانون رقم 
ن المادتين يتضــــح أن المحكمة الإدارية للاســــتئناف تختص بالفصــــل  ومن خلال هاتي

 كدرجة ثانية للتقاضي في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية.
 ثانيا: الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة

 -الذكر ةالسالف –ة  من قانون الإجراءات المدنية والإداري  3  /مكرر 900طبقا للمادة 
ــمة تختص بالفصـــــــــل كدرجة أولى في للا  ن المحكمة الإداريةإف ــتئناف بالجزائر العاصـــــــ ســـــــ

دعاوى إلغاء وتفســــير وتقدير مشــــروعية القرارات الصــــادرة عن الســــلطات الإدارية المركزية  
 4والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.

كمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة كدرجة  نه إضافة الى اختصاص المحأأي  
ــل كدرجة أولى في المنازعات  ــرع الفصـ ــند إليها المشـ ــي في المادة الإدارية، أسـ ثانية للتقاضـ

 التي كان يختص بالفصل فيها ابتدائيا ونهائيا ومجلس الدولة.
 

زودة،   1 المعمر  القضاءالإجراءات  الفقهاء وأحكام  الثالثة،  دنية والإدارية في ضوء أراء  الطبعة  الجزائر،  بلقيس،  دار   ،
 . 11، ص2023

 .27، ص نفس المرجع 2
 السالف الذكر. ، المتعلق بالتنظيم القضائي،09/06/2022المؤرخ في  10-22القانون  3
المتضمن    25/02/2008ؤرخ في  الم  09-08المعدل والمتمم للقانون رقم    12/07/2022المؤرخ في    13-22القانون رقم   4

 . 17/07/2022، الصادرة بتاريخ 48قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية، رقم 
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غير أن الاختصـــــــــاص الذي منحه المشـــــــــرع للمحكمة الإدارية للاســـــــــتئناف بالجزائر 
ن معظم أن يمنحه للمحكمة الإدارية للجزائر العاصــــــــــــــمة باعتبار  أعاصــــــــــــــمة كان يمكن ال

ات الهيئـــات العموميـــة والمنظمـــات المهنيـــة متواجـــدة بـــالجزائر العـــاصــــــــــــــمـــة، ويســــــــــــــنـــد  مقر  
ــتئناف ــاص بالنظر في الاســــ ــتئناف بالجزائر   اتالاختصــــ المتعلقة بها للمحكمة الإدارية للاســــ

العاصـمة حتى يتفر  مجلس الدولة باختصـاصـه كجهة طعن بالنقض وجهة مقومة لأعمال 
 1الجهات القضائية. 

 الفرع الثالث: الاختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية للاستئناف   

تنظرها كل جهة قضــــــائية بالنظر تحدد قواعد الاختصــــــاص الإقليمي المنازعات التي 
 2الى موقعها الجغرافي.

  تحـديـد دوائر اختصــــــــــــــاص المحـاكم  07-22من القـانون رقم    10حـالـت المـادة  أوقـد  
ــيدا لذلك صــــــدر المرســــــوم التنفيذي رقم  الادارية ــتئناف الى التنظيم وتجســــ   435-22للاســــ

الإدارية للاسـتئناف والذي من خلال الملحق الأول منه تم توزيع دوائر اختصـاص المحاكم 
 يلي:  كما
: وتشـــمل الجزائر، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، المحكمة الإدارية للاستتتئناف للجزائر"      

 المدية، المسيلة، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى.
ــيدي  المحكمة الإدارية للاستتتتتئناف وهران         ــعيدة، ســــ ــان، تيارت، ســــ بلعباس،  : وهران، تلمســــ

 مستغانم، معسكر، البيض، تيسمسيلت، عين تيموشنت، غليزان، الشلف.
ــنطينة، أم البواقي، باتنة، بجاية، جيجل، المحكمة الإدارية للاستتتتتتتتتئناف قستتتتتتتتنطينة        : قســــــــــ

  .سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، برج بوعريريج، الطارف، سوق أهراس، ميلة، تبسة، خنشلة
ط ، الوادي، بســـــكرة، أولاد ورقلة، غرداية، الأغوا ورقلة:المحكمة الإدارية للإستتتتئناف        

 جلال، إليزي، توقرت، جانت، المغير، المنيعة.
 : تامنغست، إن صالح، إن قزام.المحكمة الإدارية للاستئناف تامنغست       

 
المشرع   الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة في ظل تجسيدمحمد صغير سعداوي،   1

،  4، )مجلة القانون والتنمية(، المجلد  الإدارية عن طريق المحاكم الإدارية للاستئنافلمبدأ التقاضي على درجتين في المواد  
 . 32 ، ص2023 د بشار، الجزائر،جامعة طاهري محم ،2العدد 

 . 12ص  المرجع السابق، عمر زودة، 2
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ــار، أدرار، تندوف، النعامة، تيميمون، برج باجي المحكمة الإدارية للاستتتتئناف بشتتتار         : بشــ
 1"مختار، بني عباس.

حد  وتجدر الإشــــارة هنا أن الاختصــــاص الإقليمي من النظام العام ويمكن إثارته من أ
من   4مكرر  900الخصــــــــــــــوم في أي مرحلـة كـانـت عليهـا الـدعوى، وهـذا طبقـا لنص المـادة

والتي تفيد   807  المادة  التي تحيل الى تطبيق القواعد الواردة في نص  13-22القانون رقم  
 2بأن كلا من الاختصاص النوعي والإقليمي من النظام العام. 

والملاحظ أنه من النقاط الإيجابية التي تحتســب للمشــرع الجزائري تحديده في الملحق 
لدوائر الاختصــــــــــاص الإقليمي للمحاكم الإدارية والبلديات  435-22الثاني من المرســــــــــوم 

ك يكون قد عالج مســألة الاختصــاص الإقليمي التي تواجه التابعة لدوائر اختصــاصــها، وبذل
 .نالقاضي والمتقاضي

 المطلب الثاني: تعديل اختصاص المحاكم الإدارية ومجلس الدولة 
إن مســـألة توزيع الاختصـــاص بين الجهات القضـــائية الإدارية لا تنحصـــر في عرض 

الإداري للنزاع الذي يعود  قواعده، بل تمتد الى تحديد الجهات القضائية، وإلى تحديد الطابع
 3الفصل فيه للجهات القضائية الإدارية.

وكان على المشــرع الجزائري تبعا لإنشــاء المحاكم الإدارية للاســتئناف ان يعيد ترتيب 
  2020اختصـاصـات جهات القضـاء الإداري التي كانت قائمة قبل التعديل الدسـتوري لسـنة 

القـــانون رقم دولـــة، وهو مـــا تم فعلا من خلال  والمتمثلـــة في المحكمـــة الإداريـــة ومجلس الـــ
 .13-22القانون رقم و  22-11

 الفرع الأول: اختصاص المحاكم الادارية 
ــقيه النوعي والإقليمي بموجب   ــائي للمحاكم الإدارية بشـــ ــاص القضـــ تم تعديل الاختصـــ

 كما يلي:   09-08المعدل والمتمم للقانون رقم  13-22القانون 
 

، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف 11/12/2022المؤرخ في    435- 22المرسوم التنفيذي رقم   1
 . 12/2022/ 14، الصادرة بتاريخ 84ارية، الجريدة الرسمية، رقم والمحاكم الإد 

، العدد  18، )مجلة المفكر(، المجلد في الجزائر  النظام القانوني للمحكمة الإدارية للاستئنافبوزيد غلابي ومكي حمشة،  2
 .  309 ، ص2023جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،  ،01

 .374ص  المرجع السابق، ،إختصاص القضاء الإداري و تنظيم رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية،  3
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 النوعي:أولا: الاختصاص 
على أن   13-22نص قــانون الإجراءات المــدنيــة والإداريــة المعــدل بموجــب القــانون  

المحـاكم الإداريـة هي جهـات الولايـة العـامـة في المنـازعـات الإداريـة بـاســــــــــــــتثنـاء المنـازعـات 
 1الموكلة إلى جهات قضائية أخرى.

جميع  فالمشـــــــــــرع الجزائري جعل المحاكم الإدارية صـــــــــــاحبة الاختصـــــــــــاص العام في 
ــتثناه من هذه المنازعات وأوكل النظر فيها للمحاكم الإدارية  المنازعات الإدارية، إلا ما اســـــــ

 للاستئناف ولمجلس الدولة.
ــوي المكرس في القانون الإجرائي  ــرع الجزائري على المعيار العضــــــــ كما حافظ المشــــــــ

( في تحـديـد الاختصــــــــــــــاص النوعي، إذ تختص المحكمـة 09-08الســــــــــــــابق )القـانون رقم  
ــايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو  ــل كدرجة أولى في جميع القضــ الإدارية بالفصــ
إحدى المؤسـسـات العمومية ذات الصـبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية طرفا فيها، 

 2ولم يذكر القانون الجديد المؤسسات ذات الصبغة الاقتصادية والتجارية والصناعية.
ــادة    والملاحظ أن ــا    801المـ ــدهـ ــديـ ــت في تحـ ــد وســــــــــــــعـ ــديـ ــانون الاجرائي الجـ من القـ

لاختصــــــــــــاص المحكمة الإدارية في دعاوى الإلغاء وتفســــــــــــير وتقدير مشــــــــــــروعية القرارات 
 الصادرة عن مختلف الهيئات الإدارية.

حذف عبارة: "    2022ومن المســــــتجدات التي أوردها القانون الإجرائي الجديد لســــــنة  
ــالح الإدارية الأ ــياغة هذه المادة دون أن يمس  المصـــــ خرى للبلدية" حيث أعاد المشـــــــرع صـــــ

بالاختصــاص الموضــوعي للمحكمة الإدارية، وقد أحســن المشــرع فعلا هذه المصــالح تابعة 
للبلدية التي تمثلها أمام القضـــاء باعتبار أن هذه المصـــالح لا تتمتع بالشـــخصـــية المعنوية، 

 3.وبالتالي لا مبرر من إدراجها في نص المادة
 

 جراءات المدنية والإدارية. المعدل والمتمم لقانون الإ 13-22من القانون  800أنظر المادة  1
الذي يعدل ويتمم القانون رقم   13-22في المادة الإدارية )دراسة على ضوء القانون رقم    فهيمة بلول، المستجدات الإجرائية  2

، ص 2022، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر،  4، العدد  07(، )مجلة العلوم القانونية والاجتماعية(، المجلد  08-09
508 . 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات   13-22مستجدات الاختصاص القضائي في المادة الإدارية وفقا للقانون  نادية بونعاس،   3
،  2023  جامعة عمار ثليجي الأغواط، الجزائر،  ، 02، العدد  07)مجلة الفكر القانوني والسياسي(، المجلد    المدنية والإدارية،

 .51 ص
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 : الاختصاص الإقليمينياثا 
إ الجديد فان الاختصـــاص الإقليمي للمحاكم الإدارية .م.إ.ق  803إســـتنادا إلى المادة 

ــاص  ــاء العـادي، وبـالتـالي يؤول الاختصــــــــــــ تطبق عليـه نفس الاحكـام المطبقـة أمـام القضــــــــــــ
 1الإقليمي للمحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه.

من نفس القانون جملة من الاستثناءات على هذه القاعدة العامة   804وشملت المادة  
 )قاعدة موطن المدعى عليه(، وأهمها ما يلي: 

المنازعات المتعلقة بالموافين أو أعوان الدولة أو العاملين في المؤســـــــــــــســـــــــــــات العمومية  .1
ــابق كـان ا ــاص يعود الإداريـة في اـل قـانون الإجراءات الإداريـة والمـدنيـة الســــــــــــ لاختصــــــــــــ

ــها مكان التعيين، ــاصـ أما في القانون الاجرائي الجديد  2للمحكمة التي يقع في دائرة اختصـ
منه فإن هذه المنازعات تختص بها المحكمة الإدارية التي يقع في  804وحســــــــــب المادة 

 مكان ممارسة وايفتهم. تهادائر 
ة: فحســـــــب القانون رقم إشـــــــكالات تنفيذ الأحكام الصـــــــادرة عن الجهات القضـــــــائية الإداري .2

ن المحكمة الإدارية تختص بالفصل في إشكالات تنفيذ الاحكام الصادرة عنها إف  08-09
فقط، أمـا في القـانون الحـالي نص على اختصــــــــــــــاص رئيس الجهـة القضــــــــــــــائيـة الإداريـة 

 بالفصل في الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة عن هذه الجهة.
إجراءات الفصـــــــل في إشـــــــكالات التنفيذ، إذ تطبق عليها (  804نفس المادة )  توحدد

الذي   09-08نفس الاحكام المطبقة أمام القضــاء المدني، وهذا عكس القانون الســابق رقم 
 3لم يحدد إجراءات الفصل في إشكالات التنفيذ.

 الفرع الثاني: اختصاص مجلس الدولة 
شــرع الجزائري إعادة ترتيب تبعا لاســتحداث المحاكم الإدارية للاســتئناف كان على الم

المتعلق بـالتنظيم   10-22اختصـــــــــــــــاص مجلس الـدولـة، وهو مـا تم من خلال القـانون رقم  
المعدل والمتمم   13-22المتعلق بمجلس الدولة، وكذا القانون   11-22القضــــائي، والقانون  

 كما يلي: 09-08للقانون رقم 
 

 لف الذكر.الساالمعدل والمتمم ق إ م إ   12/07/2022المؤرخ في  13-22القانون رقم  1
 السالف الذكر.إ م إ  ق المتضمن 25/02/2008المؤرخ في 09-08القانون رقم  2
 .33 ص المرجع السابق، نادية بونعاس، 3
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 استئنافأولا: الاختصاص الاستثنائي لمجلس الدولة كقاضي  
المتعلق بمجلس   11-22ن التعـديلات الواردة في كـل من القـانون العضــــــــــــــوي رقم  إ

نصت على اختصاص   2022الدولة، وكذا قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لسنة  
مجلس الدولة كقاضـــــــــي اســـــــــتئناف باعتباره درجة ثانية للتقاضـــــــــي في القرارات القضـــــــــائية 

العاصـمة كدرجة أولى في دعاوى الغاء بالجزائر  لاسـتئنافلية الصـادرة عن المحكمة الإدار 
فحص مشــــــــروعية القرارات الإدارية الصــــــــادرة عن الســــــــلطات الإدارية المركزية  و  وتفســــــــير

 1والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
بالاســـــتئناف من وبذلك تم تنحية اختصـــــاص قاضـــــي أول ونخر درجة وكذلك الطعن 

  01-98اختصــــــاصــــــات مجلس الدولة والتي كانت مســــــندة إليه بموجب القانون العضــــــوي 
 إ..م.إ.ق 09-08والقانون رقم 

 ثانيا: اختصاص مجلس الدولة كقاضي نقض
على أنــه    13-22نص قــانون الإجراءات المــدنيــة والإداريــة المعــدل بموجــب القــانون  

لنقض في الاحكام والقرارات الصـــــــادرة نهائيا يختص مجلس الدولة بالفصـــــــل في الطعون با
ــا بالفصـــــل في الطعون المخولة له بموجب  ــائية الإدارية، ويختص أيضـــ عن الجهات القضـــ

 .2نصوص خاصة
ــابقــا في المحــاكم الإداريــة، المحــاكم الإداريــة  وتتمثــل الجهــات الإداريــة المــذكورة ســـــــــــــ

 للاستئناف، ومجلس الدولة.
الصـــــــادرة عن المحاكم الإدارية الأصـــــــل أنها تكون ابتدائية وتقبل  فبالنســـــــبة للأحكام  

الطعن بـالاســــــــــــــتئنـاف، أمـا إذا كـانـت نهـائيـة فهي تكون قـابلـة للطعن بـالنقض أمـام مجلس 
كذلك القرارات القضـــائية الصـــادرة عن المحاكم الإدارية للاســـتئناف كجهة اســـتئناف  الدولة،

 3لدولة.فهي تقبل الطعن بالنقض الطعن أمام مجلس ا
 

رقم  القانون   1  في  11-22العضوي  المؤرخ  رقم06/2022/ 09،  العضوي  للقانون  والمتمم  المعدل  المتعلق    08-09، 
 . 16/06/2022، الصادرة بتاريخ 41رقمبإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج.ر.ج.ج، 

 السالف الذكر.إ م إ ق المعدل والمتمم  2022/ 07/ 12المؤرخ في13-22قانون رقم  901أنظر المادة  2
 .42 ص المرجع السابق، نادية بونعاس، 3
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ــب المادة ــبة لمجلس الدولة وحســـــــــ ن القرارات إف 13-22من القانون  902أما بالنســـــــــ
وذلك في -القضـائية النهائية التي يصـدرها كقاضـي اسـتئناف باعتباره درجة ثانية للتقاضـي 

ــتئناف بالعاصــــــمة عندما تفصــــــل  ــادرة عن المحكمة الإدارية للاســــ ــائية الصــــ القرارات القضــــ
الحـالـة القرارات النهـائيـة التي يصــــــــــــــدرهـا مجلس الـدولـة لا يمكن أن ففي هـذه   -كـدرجـة أولى

تقبـل الطعن بـالنقض، وهـذا المبـدأ أقره مجلس الـدولـة ســـــــــــــــابقـا في قراره الصـــــــــــــــادر بتـاريخ 
  1م(. )قضية ش.23/09/2002

 المطلب الثالث: الإجراءات المستحدثة أمام جهات القضاء الإداري 
النزاع المطروح ضــــــــد الإدارة الفصــــــــل في جل أيتم اللجوء الى القضــــــــاء الإداري من 

العامة على ضوء قواعد إجرائية وموضوعية خاصة، باعتبار المنازعة الإدارية أحد أطرافها 
ــي الإداري  ــلطة العامة، مما يفرض على القاضـــــ شـــــــخص معنوي عام يتمتع بامتيازات الســـــ

 2إعادة التوازن بين الطرفين حماية للمواطن من تعسف الإدارة.
د كل إجراء من إجراءات الخصــــــومة القانونية عملا قانونيا مســــــتقلا بذاته، وينظم ويع

القانون العناصـــر التي يتكون منها كل عمل إجرائي وما يترتب عليه من نثار قانونية، كما 
 3يحدد الوسيلة اللازمة لاتخاذ هذا الإجراء. 

ــاء لذلك ســـــــنحاول التطرق الى أهم التعديلات المتعلقة بالإجراءات  أمام جهات القضـــــ
 يلي: كما 13-22الإداري والواردة في القانون رقم 

 الفرع الأول: مستجدات قضاء الاستعجال الإداري 
ف قضــاء الاســتعجال الإداري على أنه: " إجراء يســمح للمتقاضــي إخطار قاضــي يعر  

ــعية  ــريعة ومؤقتة يبررها وجود وضـــــ ــول على تدابير ســـــ ــتعجال الإداري بهدف الحصـــــ الاســـــ
 

 .42ص المرجع السابق، نادية بونعاس، 1
: المنازعات الإدارية في ال القانون مداخلة بمناسبة ندوة علمية حول  )تنظيم المحاكم الإدارية في الجزائر(ياسين بوبشيش   2

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، يوم   13-22رقم  
21/12/2023 . 

 . 328ص  المرجع السابق، عمر زودة، 3
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الية تتمثل في قرب تحقق ضـــــــــرر خطير، أو تفرضـــــــــها مقتضـــــــــيات حســـــــــن إدارة  اســـــــــتعج
 1"العدالة.

على مســــــــــــتوى المحاكم الإدارية الإداري  ولم يوجد ضيكل معين خاص بالاســــــــــــتعجال  
، وهــذا خلافــا لقضــــــــــــــــاء  365-98والمرســــــــــــــوم التنفيــذي رقم    02  -98بموجــب القــانون  

ظر في الدعوى الاســتعجالية الإدارية الاســتعجال على مســتوى مجلس الدولة، وعليه فإن الن
 2على مستوى المحاكم الإدارية تخضع للإجراءات العامة للدعوى الإدارية في الموضوع.

واتضــــــــــــحت جليا اتجاه إرادة المشـــــــــــــرع في التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية 
ء إلى إصــــــــــــلاح بعض الاختلالات التي اعترت قضــــــــــــا  13-22والإدارية بموجب القانون 

ــافته في هذا الإطار هو قابلية الأوامر  ــتعجال الإداري، حيث أن أهم تعديل تم إضـــــــــ الاســـــــــ
 3الاستعجالية للطعن.

ــادرة عن المحكمة الإدارية تكون قابلة للطعن  ــتعجالية الصـــــــ ــبة للأوامر الاســـــــ فبالنســـــــ
ل بالاســــتئناف أمام المحكمة الإدارية للاســــتئناف، أما الأوامر الاســــتعجالية الصــــادرة في أو 

درجة عن المحكمة الإدارية للاســــــــــتئناف بالجزائر العاصــــــــــمة فهي قابلة للاســــــــــتئناف أمام 
 4مجلس الدولة. 

أما أهم إجراء تم إضـافته في الدعوى الاسـتعجالية الإدارية هو أن قاضـي الاسـتعجال  
ــأنها أن تؤدي إلى  ــائيا لإثبات الوقائع التي من شـــ يمكن له أن يعين خبيرا أو محضـــــرا قضـــ
نزاع أمام الجهة القضـائية، وهذا بعدما كان إثبات حالة الوقائع فقط للخبير القضـائي حسـب 

  5القانون السابق.
لقاضـــــــــــي الاســـــــــــتعجال بناء على  2022كما أجاز القانون الإجرائي الجديد لســـــــــــنة 

ــبق، ولم يتم  ــة أن يأمر بكل تدبير ضـــروري للتحقيق، ولو في غياب قرار إداري مسـ عريضـ
 

 . 09، ص2021ى، الجزائر، ، دار الهد الوسيط في قضاء الاستعجال الإداري بشير الشريف شمس الدين،  1
،  03الجزء  الطرق البديلة لحل النزاعات،-الاستعجال الإداري -قانون المنازعات الإدارية: الخصومة الإداريةرشيد خلوفي،   2

 . 134، ص2013ديوان المطبوعات الجامعية،
 المعدل والمتمم ق إ م إ. 12/07/2022، المؤرخ في 13-22من القانون رقم  936أنظر المادة  3
 المعدل والمتمم ق إ م إ. 13-22من القانون رقم  937مادة أنظر ال 4
 ق إ م إ. المعدل والمتمم 13-22من القانون رقم  939أنظر المادة  5
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هذه المادة إلى إجراء الخبرة كما ورد قبل تعديل نفس المادة في القانون السـابق  الإشـارة في
 09.1-08رقم 

 الفرع الثاني: الإجراءات المستحدثة في مرحلة رفع الدعوى 
نه لكل شــخص الحق في الدعوى، وهو من أتقضــي أحكام القواعد العامة في القانون 

 2ة.ضائيالحصول على الحماية القية يخول لصاحبه حق رادالحقوق الإ
-08إ )القـانون رقم  .م.إ.ق  815إن رفع الـدعوى أمـام المحكمـة الإداريـة طبقـا للمـادة  

نصت    13-22( يتم بعريضة موقعة من محام، إلا أن نفس المادة بعد صدور القانون 09
 تروني".على أنه: " ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة وردية أو بالطريق الالك

ن المشــــــــــرع ألغى ضــــــــــرورة الاســــــــــتعانة بمحام أمام المحكمة الإدارية، أما على أأي 
ــتعانة بمحامي إجراء  ــتئناف، وأمام مجلس الدولة فإن الاســــ ــتوى المحكمة الإدارية للاســــ مســــ

 3ضروري.
فحق الـدفـاع كحق دســــــــــــــتوري لكـل المواطنين لا يزال قـائمـا، كمـا أن الاســــــــــــــتفـادة من 

ــائية  ــاعدة القضـــــ ــمح لهم مواردهم المســـــ ــين الذين لا تســـــ لا يزال حقا محفواا لكل المتقاضـــــ
 4بالمطالبة بحقوقهم أو الدفاع عنها.

أن العريضـة عندما تكون مشـوبة   13-22من التعديلات التي وردت في القانون رقم 
بعيب وتكون قابلة للتصحيح لا يجوز للمحكمة الادارية ان ترفضها أو أن تثير عدم القبول 

وبذلك منح المشـــرع للمتقاضـــي حق تصـــحيح   5تلقائيا إلا بعد دعوة المعني إلى تصـــحيحها.
العريضـة بدل رفض القضـية، بعدما كان تصـحيح العريضـة يتم بمذكرة إضـافية في القانون 

 السابق.
 

 .االمعدل والمتمم ق إ م إ.، 13-22من القانون  940أنظر المادة  1
 . 51ص  المرجع السابق، عمر زودة، 2
كودري،   3 النصوص  فاطمة  في ضوء  )دراسة  الجزائري  القضائي  التنظيم  والتنظيميةمستجدات  في    التشريعية  الصادرة 

المجلد  (2022 والسياسية(،  القانونية  والدراسات  البحوث  )دائرة  العدد 07،  تيبازة،    ،02،  الله  عبد  مرسلي  الجامعي  المركز 
 . 17 ، ص2023 الجزائر،

 17 ، صنفس المرجع 4
 المعدل والمتمم ق إ م إ.  12/07/2022المؤرخ في  13-22من القانون  848أنظر المادة  5
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وبين حالات وقف نجال الطعن، ز المشــــــــرع بين حالات انقطاع نجال الطعن كما مي  
ــة، ووفاة   مهما: الطعن أماجال الطعن و فحدد حالتين لانقطاع ن ــائية غير مختصـــ جهة قضـــ

نجال الطعن وهما: طلب المســــــــــاعدة القضــــــــــائية، قف وحالتين لتو ه. المدعي أو تغير أهليت
 . 1وحالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي

ــة، بعد أن ومك   ــفوية في الجلســـــ ــرع أطراف الدعوى من تقديم ملاحظاتهم الشـــــ ن المشـــــ
ة الاداريــة قبــل تعــديــل قــانون الاجراءات المــدنيــة والاداريــة غير ملزمــة بــالرد كــانــت المحكمــ

 2لم تؤكد بمذكرة كتابية. على الأوجه المقدمة شفويا بالجلسة ما
 الفرع الثالث: أثر وآجال الاستئناف

يقصــــــد بالأثر الناقل للاســــــتئناف أن تنتقل الخصــــــومة التي كانت قائمة أمام محكمة  
ــتئناف حيث يعاد طرحها من جديد على أول درجة   ــلت فيها، أمام جهة الاســـــــــــ والتي فصـــــــــــ

 3قضاة الاستئناف من حيث الوقائع ومن حيث القانون.
كان اســــتئناف حكم المحكمة الإدارية أمام مجلس  13-22فقبل صــــدور القانون رقم 

ــتدرك الأمر أالدولة ليس له أثر موقف مثله مثل الطعن بالنقض، إلا  ــرع اســـــــــ في ن المشـــــــــ
بعد استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف وفي محاولة منه لإحداث توازن  13-22تعديل 

 4وتماثل بين إجراءات التقاضي المتبعة في القضاء العادي وفي القضاء الإداري.
" للاســـــتئناف أثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ :على أنه 2مكرر   900إذ نصـــــت المادة 

على الأثر الناقل للنزاع والموقف لتنفيذ الحكم أمام مجلس  908الحكم"، كما نصــــت المادة 
 الدولة.

ز المشــــــــرع بين نجال الاســــــــتئناف، وبعد اســــــــتحداث المحاكم الادارية للاســــــــتئناف مي  
 يوم في 15مام مجلس الدولة ومخفضا لـ أفبعدما كانت نجال الاستئناف محددة بشهرين 

 
 

 
 المعدل والمتمم ق إ م إ.  13-22انون من الق 832انظر المادة   1
 المعدل والمتمم ق إ م إ.  13-22من القانون  886انظر المادة   2
 .448ص  المرجع السابق، عبد الرزاق دربال، 3
 . 605 ص المرجع السابق، فهيمة بلول، 4
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ــبة لأحكام   ــتئناف محددة بشـــــــهر واحد بالنســـــ ــبحت نجال الاســـــ ــتعجالية، أصـــــ الأوامر الاســـــ
      1المحاكم الإدارية، وشهرين بالنسبة لقرارات المحاكم الإدارية للاستئناف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المعدل والمتمم ق إ م إ. 13-22المعدلة بموجب القانون  950/1أنظر المادة  1



 

 
 
 
 
 

  

   : الفصل الثاني

 ستجدات القضاء الإداري في تعزيز دور القانون مدور  
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 ، دولة القانون يد وتحقيق  ستج   إلى  الدولة المعاصرة بمختلف اتجاهاتها السياسي  تسعى
يحدد    يدولة محكومة بنظام قانوني مؤسساتالهذه الأخيرة التي تأتي من فكرة مفادها أن تكون  

فدولة القانون تتنافى مع الدولة    ، بذلك بعدا مميزا للدولة  وتعطي  ،شروط ممارسة سلطة الدولة
لذلك فإن دولة   ،ومشيئته دون قيود محددة  ختلط فيها القانون بإرادة الحاكمالاستبدادية التي ي

الحديث  سمةالقانون   العصر  في  الدول  بها  تتميز  الدستورية  ، رئيسية  القيم  من  التي    وديمة 
 1. تجتهد كل دولة في تجسيدها واحترامها

وفي   ،تعتبر الجزائر من الدول التي تولي اهتماما كبيرا لتكريس وتعزيز دولة القانون   
الأخيرة السنوات  خلال  الجزائر  تشهدها  التي  والاجتماعية  السياسية  التحولات  جدت  و   ،ال 

ويعد القضاء الإداري من بين   ،ون تحديات لتعزيز مباده القانمؤسسات الدولة نفسها تواجه  
وعليه تشكل مستجدات القضاء الإداري التي   ،المؤسسات التي تساهم في تعزيز سيادة القانون 

 . تطرقنا إليها في الفصل الأول جزء هاما من هذه الجهود

لا بد من التطرق إلى مفهوم دولة   ،القانون   لةولاستكشاف دور هذه المستجدات في تعزيز دو  
المبحث الأول مفهوم دولة    :وعلى هذا الأساس قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين  ،أولا  القانون 

 .ر مستجدات القضاء الإداري في تعزيز دولة القانون ثبحث الثاني أمالقانون وال

 

 

 

 

 

 
 

 (،مجلة أكاديمي) "،المقومات والأسس ،دراسة في المفاهيم :إشكالية بناء دولة القانون تني حاج،" محمد المنتصر بالله   1
   .145، ص 2015  ،الجزائر ن بوعلي الشلف،جامعة حسيبة ب  ،03العدد 
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 فهوم دولة القانون مالمبحث الأول: 
تدريجيا على كل   اشرعت مسألة دولة القانون منذ أواخر الثمانينات في فرض نفسه

حاليا مؤشرا على الحكم ومعيار   ،المجتمعات عارض  تبحيث ت  ،في العلاقات الدولية  التصبح 
ما تفسيرها فهو يتم بشكل  أ  ،لشرعيةل  ةفاقدالدولة القانون مع السلطات المطلقة والدكتاتوريات  

 1.تفكير ومذاهب الفقهاءالنراء المؤلفين ومدارس  وفقمختلف 

لمفهوم دولة القانون إلى النظام القانوني في ألمانيا والتي تعرف    ةتاريخيالد الأصول  و وتع     
أول   "Robert von Mohl" "روبرت فون مول"  هيعد الفقي  إذ  "،Rechtsstaatبالريشتات "

أين أشار إلى دولة القانون   1831في عام    استعمل هذا المصطلح في مؤلف له نشرمن  
التي يكون أساسها ضمان   "Verstandessaat"  دولة العقلانيةمن أشكال ال  بوصفها شكلا

 2.حريات المواطنين وحقوقهم في مواجهة محاولات تقييدها من طرف مؤسسات الدولة

للقانون    تنتقلاثم        الدولة  خضوع  بصيغ إلى  فكرة  الأوروبي  الدستوري  في    الفقه  مختلفة 
مبدأ الفصل   من المباده مثل  ا تجمع عددوأصبحت    ، ثم إلى فرنسا  النمسا وإيطاليا  ،سويسرا

 3.ومبدأ الحماية القضائية لهذه الحقوق وغيرها من المباده ،بين السلطات

هاما    الفقه  لعبلذلك       خلق  دورا  القانون   مفهومفي  خلال ،  دولة  من  أوروبا  في  خاصة 
فإذا كان   ،المفهومالمدارس الفقهية والقانونية المتعددة التي حاولت وضع تصور لها حول هذا  

القانون   لدولة  الأولي  من  التصور  الألمانيينكفكرة  عناصره  ،صنع  تأكيد  في  الفضل   افإن 
 ويعود الفضل ،يعود للفقه الفرنسي ...(رقابة القضاء الإداري  ،الدستور)مثل سمو الأساسية 

 

 
 

اني  سجامعة ال  ،العدد الأول  (،مجلة القانون المجتمع والسلطة)  "،دولة القانون والديمقراطية في الجزائر"  ل،عبد القادر شربا  1
 31 ، ص2012 ،وهران

، العدد  9المجلد    (،سياسات عربية"، )مجلة  الدسترة  اتتطلبوم  همإشكالية المف  :دولة القانون والديمقراطية، "بل جعلاكما  2
 .09، ص 2021سبتمبر  قطر، ،السياساتة ث ودراسابحلأالمركز العربي ل، 52

 .10ص  ،نفس المرجع 3
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طريق التأكيد ها لسيادة القانون عن  ضاعالدولة بإخ  ةنجلوسكسوني في تحديد سلطالأ  للفقه 
 1.على سمو القانون والرقابة القضائية على أعمال الإدارة بهدف حماية الحقوق والحريات

جملة من المقومات أو   أنتجت  ، ولا شك أن مساهمة الفقه في وضع معالم دولة القانون     
 : مطلبين إلىوعلى هذا الأساس قسمنا هذا المبحث   ،العناصر المكونة لها

في القانون   سنتطرق  دولة  تعريف  إلى  الأول  دولة  في  و   ، المطلب  مقومات  الثاني  المطلب 
  .القانون 

 المطلب الأول: تعريف دولة القانون 
وهو    ها،ولم يستقر الفقه على تعريف جامع مانع ل تعددت وتنوعت مفاضيم دولة القانون     

المدارس الفقهية في   نظر الفقهاء حول دور القانون وتعدد  اتإلى اختلاف وجه  عالأمر الراج
 كما يلي: دولة القانون لريف الفقهاء والباحثين ارد بعض تعسلذلك سنحاول   ،ذلك

النمساوي    هاعرف     )الفقيه  كيلسن"  القواعد "  :بأنها  (1973-1881"هانز  فيها  تكون  دولة 
 2". و يجعل سلطتها محدودةحالقانونية هرمية على ن

الدولة  "  :فقد عرف دولة القانون على أنها  مالبر "ريمون كاري دي  "ما الفقيه الفرنسي  أ     
حيث    ،التي تلزم نفسها بنظام قانوني في علاقاتها مع الأفراد وذلك لضمان حرياتهم الفردية

خاض  سلوكها  القواعدلا  عيكون  من  المواطنين  ،نوعين  حقوق  يحدد  الخر   ،بعضها  وبعضها 
 3"بغرض تحقيق أهداف الدولةالمستعملة الوسائل والسبل  يحدد من البداية

 

 
 

دكتوراه في الشهادة    لنيلمقدمة    ، أطروحةنعكاساتها على دولة القانون االدستورية في الجزائر و   تالتحولازضية حلفاية،    1
السياسية والعلوم  الحقوق  السياسية  ،الجزائر  ،ميدان  والعلوم  الحقوق  عاشور،جامعة    ،كلية  الجامعية    زيان  - 2020السنة 

   .5-2، ص ص 2021
2 Définition d’état de droit, www.toupie.org  ,consulté le 02/04 /2024 à13 :11. 
3Eric Millard, l’état de droit : idéologie contemporaine de la démocratie, presses 
universitaires du mirail, France, pp 415-443.  

http://www.toupie.org/
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منتظم قانوني تخضع السلطات العامة "  :دولة القانون بأنها"  نايفأحمد سع"  ف الدكتوروعر      
 1"للقاعدة القانونية بواسطة الرقابة القضائية فعليفي إطاره بشكل 

عرفته  سيزاري   الفرنسية"  ةالباحث  اكما  أنها  "جوسلين  ا"  :على  فيها  تكون  التي  لقواعد الدولة 
 2". الحريات العامة وحقوق الأفرادبعتراف  الا  باسمهم  ت م ومقيدة لسلطاكاالقانونية سارية على الح

ال     أبجعلا  لكما" دكتور  ويرى  تتجاذب"  القانون  دولة  تعريف  تتعلق   :مقاربتان  هن  الأولى 
 إذا فالأولى تتعلق بطريقة وضع القواعد القانونية و  ،ي والثانية بالمفهوم الجوهر  يبالمفهوم الشكل

صادرة   كانت  الجهةما  بالإضافة  ال  عن  على   ،هاوضوح  إلىمختصة  تحكم  فهي  الثانية  أما 
 3.صلاحية القانون انطلاقا من محتواه ومدى توافقه مع مباده العدالة والحرية

إلا أنها تتفق في مجملها على   ، القانون م اختلاف وجهات النظر حول مفهوم دولة  غور     
أن هذه الأخيرة تقوم على فكرة خضوع الدولة    ذإ  ،النقاط الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون 

ي من شأنه ذ تدرج القوانين ال  ،المؤسسات  السلطة وينظم  يضبطللقانون من خلال وجود دستور  
 4. دستوري بالحقوق والحريات وحمايتهاالالفصل بين السلطات والاعتراف    ، فرض سمو الدستور

 علميةأن دولة القانون حقيقة  ،ريف المختلفة لدولة القانون اوما يمكن استخلاصه من التع    
إذ أن المفهوم المطلق لفكرة دولة    ،ية ولها حدودبأنها نس  غير  خصائص،قائمة على أركان و 

ن دولة القانون هي مؤسسة شرعية وعليه فإ  المنال،القانون ممزوج بالمثالية وهو أمر صعب  
م مك  ح  ت    5.بالقانون  وت حك 

 
 

  ،لبنان  ،مكتبة لبنان ناشرون   ،فرنسي  ،إنجليزي   ،عربي  ة،الدوليو قاموس المصطلحات السياسية والدستورية    ،يفانعأحمد س  1
 . 180، ص 2004

2  Jocelyne Cesari, L’état de droit en Algérie : quels Acteurs et quelles stratégies, Annuaire de 
l’Afrique du nord, volume 34, 1997, p p 257-269. 

 .10ص  المرجع السابق، ،جعلاب لكما 3
"  ةيضز   4 في ظحلفاية،  القانون  الجزائرية   لدولة  الدستورية  العلوم )  "،التجربة  في  العربية  المجلة  وأبحاث  دراسات  مجلة 

 . 236  ، ص2020 جويليةفة، الجزائر، جامعة زيان عاشور الجل  ،العدد الثالث، 12المجلد  (، الإنسانية والاجتماعية
 ،فرع القانون الدستوري   ،شهادة الماجستير في القانون العام  مكملة لنيلمذكرة    ،مقومات بناء دولة القانون   شعلال،نبيل أيت    5

 .11، ص  2013-2012السنة الجامعية لخضر باتنة، جامعة الحاج  ،كلية الحقوق 
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 المطلب الثاني: مقومات دولة القانون 
ومقومات   عناصرالتي تعد  و   وضماناتعلى عدة أسس  يرتكز  إن مفهوم دولة القانون       

الاعتراف بالحقوق    ،وتتمثل أبرز هذه العناصر في وجود دستور الدولة وسيادة القانون   ،لها
المعارضةو   الأحزابتعدد    ،والحريات السلطة  ،وجود  على  السلمي  القواعد   ،التداول  تدرج 

 1...الإدارة للقانون  وخضوعمبدأ الفصل بين السلطات  ،القانونية

مدى سنتطرق إلى أهم هذه المقومات و   لذلك  ،ومتنوعة  عديدةصر  اعنال  إن هذه المقومات أو    
 :وفق ما يلي تحققها في الدولة الجزائرية

 الفرع الأول: وجود الدستور 
لذلك يلزم من سيادة،    على ما تملكهبناء    هدولة حكم في وضع الدستور لها وتغيير   لكل    

سية لممارسة السلطة في القواعد الأسالقيام الدولة القانونية وجود دستور يحدد النظام ويضع  
 2.بين العلاقة بين سلطاتها الثلاثةيالدولة و 

دولةو      كل  في  الأسمى  القانون  هو  الحكام   ،الدستور  علاقة  وتحديد  بضبط  يتكفل 
كما يتضمن   ،والقضائية  ،التنفيذية  ،التشريعية  :كما ينظم عمل السلطات الثلاث  ،بالمحكومين

الدولة  عن  الإعلان داخل  الأفراد  بها  يتمتع  التي  والحريات  الحقوق  الش  ،مجموع  ب عويسهم 
 3.اء وهو الأسلوب الغالبتقرار الوثيقة الدستورية عن طريق الاستفابصفة مباشرة في 

لسلطة لكل استخدام    ومن ثم يمنع  ،مة النظام فيهاقاا أي أن وجود الدستور في الدولة يعني   
 لخضوعفالدستور يعد الأساس    ،لعامة لا تراعي فيها قواعد ممارسة السلطة وشروط استعمالهاا

س هذا الدستور  كر  إلا إذا    يستقيملا  غير أن اعتبار الدستور ركيزة لدولة القانون    ،الدولة للقانون 
الشعب إرادة  عن  كالتعبير  والحريات  للحقوق  حقيقية  باعتبار   ،ضمانات  القضاء  ه واستقلالية 

 4.حامي الحقوق والحريات
 

 . 152ص   المرجع السابق، ،حاج تني محمد المنتصر بالله 1
 .14، ص 2016 ،لبنان ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،المجلد الأول ،القضاء الإداري موسوعة ليلو راضي، مازن  2
 . 22ص  المرجع السابق، ،المرجع في المنازعات الإدارية عمار بوضياف، 3
 . 244-236ص ص  المرجع السابق، ،دولة القانون في ال التجربة الدستورية الجزائرية زضية حلفاية، 4
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  1963فقد تضمن دستور    ،وبالنظر إلى الدساتير المتعادبة منذ استقلالهاللجزائر  بالنسبة       
الذي يعبر   الشعبعية تمثل  يشر تبعض ملامح دولة القانون بإنشاء المجلس الوطني كسلطة  

 ،وحاول الفصل بين هذه السلطات  ، تقليديةالونصه على السلطات الثلاث    ، عن السيادة الوطنية
القانون  دولة  خصائص  بين  القضائية  السلطة  استقلالية  أن  في    ،ورغم  نجده  لم  هذا  أن  إلا 

يرأسه رئيس    الذي للقضاء    المجلس الأعلىذلك أن هذه السلطة يشرف عليها    ،1963دستور  
 1.ة التنفيذيةأي أنها في تبعية للسلط ،الجمهورية

رئيس    هشمولي مثل الحزب الوحيد الذي يدير الفقد تميز بصفات النظام    1976ما دستور  أ    
بالإضافة إلى الإدارة المركزية الاقتصادية وهذا النظام الشمولي   ،يدولوجية خاصةاوفق نظام له  

 2.يتعارض مع دولة القانون التي تقوم على حماية الحقوق والحريات

ال  دستور  تحسن  بصدور  الحزبية ب  1989وضع  التعددية  أهمها  لدولة  جديدة  ملامح  ظهور 
 . واعتماد الديمقراطية والعدالة (،السياسية)

والذي نص على عدة مباده تقوم   1996وتبلورت أكثر مباده دولة القانون في ال دستور   
القانونية القواعد  وتدرج  الدستور  سمو  مبدأ  مثل  القانون  دولة  القانون الم  ،عليها  أمام    ،ساواة 

ل أن التعديلات التي عرفها قو ويمكن ال  ،والفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية
في أغلبها تحمل   2020والتعديل الأخير لسنة    2016، و 2008و  2002لسنة    1996دستور  

 3. دولة القانون ويكفل الحقوق والحريات يعززطابع حقوقي 

 الفرع الثاني: سيادة القانون وتدرج القواعد القانونية 

كم في االح ة يقصد بسيادة القانون الالتزام بأحكام الدستور ونصوص القانون بدلا من إراد     
معينة مسألة  التر   ،معالجة  في  المكرس  القانون  سيادة  بمبدأ  والحريات  الحقوق  سانة وكفالة 

 
 .24ص  المرجع السابق، نيت شعلال،نبيل  1
 . 161ص  المرجع السابق، ،في الجزائر وانعكاساتها على دولة القانون  ةالدستوري تالتحولا زضية حلفاية، 2
مجلة الفكر )  "،الدستورية الجديدة في الجزائر  الإصلاحاتترقية مقومات دولة القانون الحديثة في ظل  "  ،ري اطه  نحنا  3

 . 607- 606 ، ص ص2022 ليجي، الأغواط، الجزائر،ثجامعة عمار  ،02العدد  ،6 د المجل (،القانوني والسياسي
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التطبيق السليم لما جاء فيه من القواعد القانونية على  ف  ،القانونية للدولة بما في ذلك الدستور
 1.الجميع يمنح الحماية القانونية والقضائية لكل الحقوق والحريات الفردية والجماعية 

خاص  مبدأ للحوكمة يكون فيه جميع الأش"  :تعريف الأمم المتحدة لسيادة القانون بأنها  يصفو  
والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة لما في ذلك الدولة ذاتها مسؤولين أمام قوانين صادرة 

وتتفق مع القواعد  ،ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل ،وتطبق على الجميع بالتساوي  علنا،
 2." دولية لحقوق الإنسانالوالمعايير 

وتتحقق سيادة   ا،أو حكام  الجميع أفرادارف  ط  القوانين منسيادة القانون تقتضي احترام  ف       
دولة القانون أن تقوم بدون كفالة هذا  لإذ لا يمكن    ،القانون من خلال مبدأ المساواة أمام القانون 

ثيق الدولية مثل او المكل الدساتير تكريسا لما جاء جاءت به    عليه  تلذلك نص  ،الحق وحمايته
الإنس لحقوق  العالمي  والاقتصادية   ،انالإعلان  والسياسية  المدنية  للحقوق  الدوليين  والعهدين 

 3. والاجتماعية

لدولة أو الأفراد في دولة القانون تجاهل سيادة القانون التي لوعلى هذا الأساس لا يمكن       
بأن كل المواطنين   1996ستور  دمن    29تتحقق المساواة أمام القانون وهذا ما أكدته المادة  

التعديل الدستوري  و   2016من التعديل الدستوري  في كل    32في المادة  و   ،القانون   سواسية أمام
كفال   ،2020 تم  طريق    ةكما  عن  المبدأ  نص    ،لقانون لالحكام والمواطنين    خضوعهذا  لذلك 

عل حالة    محاكمة  ىالدستور  في  الجمهورية  عظمى  ارتكابهرئيس  رئيس    ،لخيانة  ومحاكمة 
الجنح التي يرتكبوها بمناسبة تأدية مهامهم عن طريق و   الجناياتن  عالحكومة أو الوزير الأول  

 4.تأسيس محكمة عليا للدولة ويعد هذا من مقومات دولة القانون في الجزائر
 

 (،مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة)   "،الأمن القضائي وسيادة القانون الجزائر نموذجا"  حميدة،   ة خالد بهلول ونادي  1
 .625، ص 2021 جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم، الجزائر، ،03العدد   ،6المجلد 

 12/04/2024تاريخ الاطلاع:  لأمم المتحدةلسمي الموقع الر  2
https://www.un.org/rule of law 

 . 602ص  المرجع السابق، حنان طهاري، 3
 . 609-607ص ص  المرجع السابق، "،الجزائرية  الدستوريةدولة القانون في ال التجربة زضية حلفاية، " 4

https://www.un.org/rule
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من أهم ما تدرج القواعد القانونية أو وجود واحترام التدرج الهرمي للقواعد القانونية فهو الخر  أ 
القانون  دولة  ومباده  للقاعدة   ،ضمانات  الأدنى  القانونية  القاعدة  خضوع  وجوب  به  ويقصد 

المعاهدات   وتليه  ،لا ومضمونا على شكل ضيكل هرمي على رأسه الدستورشكالقانونية الأعلى  
عدة وتشكل القرارات الإدارية قا  ،وأخيرا النصوص التنظيمية   ،فيها  طرفاالدولية التي تكون الدولة  
 1.يرتكز عليها هذا الهيكل

فهناك قوانين   ،فالقوانين المعمول بها في الدولة ليست على درجة واحدة من حيث الإلزام    
أدنىو   ىأسم القانون    ،أخرى  احترام  الأدنى  القانون  هذا  القوانين   الأسمى،وعلى  هذه  وكل 

عية يشر تال  ةفالسلط  ،عيتهاد منه كل القوانين مشرو ملدستور الذي تستلباختلاف أنواعها تخضع  
 ، ها القاعدة الدستورية ذلكل  أن تناقش القانون العادي وتصادق عليه لو لم تقر  ليس لهامثلا  

القاعدة لولا    بتنفيذه ليس لها إصدار نص تنظيمي وإعطاء أمر    ،لسلطة التنفيذيةلونفس الأمر  
 2. الدستورية

 الفرع الثالث: الفصل بين السلطات  
يقصد بمبدأ الفصل بين السلطات توزيع السلطة على هيئات مختلفة بحيث تتمتع كل       

تقوم هيئة بتشريع القوانين وأخرى بتنفيذها وتختص الثالثة بالفصل ف  ،واحدة منها بالاستقلالية
لا ترتب عن ذلك حدوث إلا ترتكز السلطة في هيئة واحدة و  أن  كما يجبو   ،في المنازعات

 3.قوق والحرياتتعسف وانتهاك للح

ستمد مضمونه من فلسفة  احيث  ،  18و  17وتعود للجذور التاريخية لهذا المبدأ إلى القرنين      
كتابه    "ن لوك"جو الإنجليزي   ضرورة الفصل بين السلطتين   "الحكومة المدنية"الذي رأى في 

 (روح القوانين)في كتابه    "مونتيسكيو"سي  نوبالأخص ما كتبه الفيلسوف الفر   ،التشريعية والتنفيذية
 

 .32ص  المرجع السابق، شربال،عبد القادر  1
،  2023،  الجزائر  ،للنشر والتوزيع  النديمابن    ،على المعلومات في الجزائر  دستورية لحق الحصولالضمانات  ال  ،ل بوبكرامن  2

  .90ص 
 . 233، ص 2017، 06العدد  الجزائر، الجلفة، جامعة، (للعلوممجلة نفاق ) "،المشروعيةبمبدأ  التعريفدحمان، "د اسع 3
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فصلها عن بعضها حتى تستطيع و الذي أوضح فيه أهمية تعدد السلطات وتقسيمها إلى ثلاث 
 1.كل سلطتين أن تراقب الأخرى 

وضعها احترام القواعد التي    الدولةفيجب على كل سلطة من السلطات الثلاث الرئيسية في       
بحيث لا تخرج عن تلك الاختصاصات المخولة لها بموجب   ،الدستور لممارسة اختصاصاتها

 2.كما يجب أن لا تتعدى على اختصاصات السلطة الأخرى  ،الدستور

فمضمون مبدأ الفصل بين السلطات هو تحقيق الفصل المتوازن بين السلطة التشريعية       
بحيث يجب على كل منها احترام القواعد التي حددها    ،والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية

تعاون بين هذه السلطات الغير أن هذا المبدأ لا ينفي وجود    ،الدستور لممارسة اختصاصها
 ،حماية الحقوق والحرياتلوعليه فإن هذا المبدأ شرط ضروري    ،تقليدية لتنفيذ واائفهاالثلاث  ال

 ، يؤدي إلى الاستبداد وتقييد الحريات وانتهاك الحقوق   في هيئة واحدة   العامةسلطات  اللأن تركيز  
 3.الفصل بين السلطات أحد أهم عناصر دولة القانون  مبدأمما يجعل 

  ة لكل سلط  خصص مبدأ الفصل بين السلطات حيث    1963سنة  للج الدستور الجزائري  عاو     
وصلاحيتها  بابا مفاضيمها  لها  السلطة   1976دستور    نلك   ،يحدد  وحدة  بمبدأ  الأخذ  وبسبب 

يأتي ل  ،عيةيشر تمنح صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية على حساب السلطة ال  ،والحزب الواحد
دستور   السلطات  1989بعده  بين  الفصل  مبدأ  اعتمد  تشريعيةووز    ،الذي  إلى  السلطات   ،ع 

حيث أسس   ،سيده جبعيدا في توذهب    ،هذا المبدأ  1996دستور    سثم كر    ،وتنفيذية  ،قضائية
 4.القضاءازدواجية تشريعي وتبنى الجهاز الثنائية 

في التعديلات الدستورية التي وردت على دستور   اوبقي الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات قائم 
 .2020سنة لدستوري ال التعديلوالتي كان نخرها  1996

 
 . 105، ص نفس المرجع ،بوبكر نمال 1
 . 036ص  المرجع السابق، حنان طهاري، 2
 . 237ص  المرجع السابق، ،وانعكاساتها على دولة القانون  الجزائردستورية في التحولات ال زضية حلفاية، 3
 .123-122ص ص  المرجع السابق، نبيل نيت شعلال، 4
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السلطة القضائية   يةه على استقلالوكل التعديلات التي وردت علي   1996كما نص دستور      
إذ أن القضاء   ،وهذه الاستقلالية لا يمكن تصورها إلا في نظام يتبنى مبدأ الفصل بين السلطات

  عدم   على  يسهرون   ةويجسدها قضا  ،في دولة القانون مستقل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية
القانون تحي   تطبيق  خلال  من  الاستقلالية  هذه  هذه   أكد كما    ،ز  للقضاء  الأساسي  القانون 

إلا   يخضع  لا  وأنه  الخصوم  بين  المساواة  عليه  يجب  القاضي  أن  على  بالنص  الاستقلالية 
لمحافظة على استقلالية لأي مهنة سياسية أو انتخابية للتأكيد و مع    ىنافتت ته  ن مهنأو   ،للقانون 
 1.القضاء

 الفرع الرابع: خضوع الإدارة للقانون  
وينظرون منها   ،يتمتع المتعاملون مع الإدارة بحقوق على هذه الأخيرةالقانون  دولة  في       

احترام القواعد السارية المفعول وحسب التعريف الموسع فإن دولة القانون هي التي يكون نشاط  
دارة فيها  الإالتي تكون    الةكما تعرف دولة القانون بأنها الح  ،مرادبة حازمة  ادارة فيها مرادبالإ
 2.اضعة للقانون خ

ع جميع الأشخاص طبيعيين و كما تتميز دولة القانون بمبدأ المشروعية الذي يقصد به خض    
تفعيل نليات    وجب وبغرض تكريس هذا المبدأ    ،لقواعد السارية المفعول بالدولةلأو معنويين  

 .لوصول بذلك إلى إقامة دولة القانون ، واللقانون   بالخضوعالرقابة المختلفة من أجل إلزام الإدارة  

الأعمال والتصرفات والقرارات الصادرة عن الإدارة    هي خضوعوعليه فإن المشروعية الإدارية   
 3.بالدولة في مختلف قواعده السائدلقانون ل العامة

 :أشكال الرقابة على أعمال الإدارة على النحو التاليسنتطرق إلى  لذلك 

 
 

  ،57الجريدة الرسمية رقم    ،المتضمن القانون الأساسي للقضاء  ،6/9/2004المؤرخ في    11-04القانون العضوي رقم    1
 .2004-9-8الصادرة بتاريخ 

ص  ،  2002  ،الجزائر  ،01العدد    (،مجلة مجلس الدولة)  "،رقابة القاضي الإداري السلطة التقديرية للإدارة"  ان،أبرك  فريدة  2
36. 

 . 8، ص 2007 ،الجزائر ،العلوم للنشر والتوزيع دار ،لإلغاء ا ى القضاء الإداري دعو  بعلي،محمد الصغير  3
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 الرقابة السياسية :أولا  

السياسية    التنظيمات  تمارسها  التي  الرقابة  يعرف   وأوهي  وما  العام  والرأي  المؤسسات 
تنصب    ،ضاغطةالعات  ابالجم الإدارية  مشروعية  مجال  السالفة  ا  رقابةوفي  كر الذلجهات 

الرقابة   يقتوقد تل  ،ركز حول عمل من أعمال لها أو قرار صادر عنهاتالإدارة وتبالأساس على  
  ه السياسية بغيرها من أنواع الرقابة الأخرى كالرقابة البرلمانية فيسعى الحزب إلى تحريك ممثلي 

 1.ضغط على الحكومة بشأن مسألة معينةللفي البرلمان 

بأشكال متعددة وبموجب وسائل متنوعة أهمها وتمارس الرقابة السياسية على الإدارة العامة   
 ، الذي يعد وسيلة تقييم ومحاسبة ومرادبة للإدارة العامة  (نتخاب)الاتراع العام  قعن طريق الا

  ، ها في الأجهزة الإدارية يومنتخب  ممثليها  بواسطةعن طريق الأحزاب خاصة أحزاب المعارضة  و 
عن طريق   وأ  ،للآليات الواردة بقانون الأحزاب السياسيةمن خلال التعبير عن موافقتها وفقا    وأ

جماعات الضغط المختلفة من نقابات مهنية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام طبقا 
حتى لا تخرج   ها،وبذلك تضغط على الإدارة العامة من أجل تقويم ممارست ،لقوانينها الأساسية
 2.عن إطار القانون 

الرقابة السياسية من الأساليب المعتمدة في دولة القانون لتحقيق مبدأ المشروعية وبذلك تكون     
 .وإخضاع الإدارة للقانون 

 الرقابة البرلمانية  :ثانيا 

يقصد بالرقابة و   ،تمنح دساتير النظم الحديثة للبرلمان حق الرقابة على أعمال الحكومة     
 ،ن ناحية أدائها للاختصاصات المخولة لها دستورياالبرلمانية رقابة البرلمان للسلطة التنفيذية م

 3.غايته عنالشعب وتعبر  رادةبإعتبار المجالس البرلمانية تمثل إ
 

 .35- 34ص ص  المرجع السابق، ،في المنازعات الإدارية جعالمر  ،عمار بوضياف 1
 . 14-13ص ص   المرجع السابق، ،لإلغاء ا ى القضاء الإداري دعو  ،يعلمحمد الصغير ب 2
  المجلد  (،مجلة قضايا معرفية)  "،رقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذيةالآليات  "  ،عمارن  بني  قمو مدان المهدي    3

 .06، ص م2022ديسمبر  جامعة الجلفة، الجزائر، ،4 العدد  ،02
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عالم هذه الرقابة في حق ممثلي الشعب مهما كانت انتماءاتهم الحزبية في  م  وتتجسد
عنها للإجابة  الحكومة  لعضو  كتابية  أو  شفوية  أسئلة  قرار   ،طرح  إدارية  جهة  أصدرت  فإذا 

وقد يعلن بفعل ه،  أهداف  وأأسباب إصداره  عن  فيمكن أن يسأل الوزير على مستوى البرلمان  
 1.مساءلةالر محل اقر ال عن وزارتهالضغط عليه تراجع  

 ،كما تتجلى الرقابة البرلمانية في إنشاء لجان مؤقتة تكلف بالتحقيق حول مسائل عامة 
 2.البرلمان تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر  جاز لأعضاء  شبهةجهة إدارية    فإذا ما أثيرت حول

 للفت نليات رقابية برلمانية    2020يمتلك البرلمان الجزائري في ال التعديل الدستوري  و 
وهذه الليات تكتفي   ،نظر الحكومة لبعض القضايا التي تهم المجتمع وتخدم مصالح المواطنين

وتتمثل هذه   (،الحكومة)مسؤوليتها  إلى    تؤدي  نثارعنها    أن تترتبون  بتوجيه لها د  مبتوجه اللو 
والقانون    المالية  قانون   ةومناقش  ،لجان التحقيق البرلمانية  ،الاستجواب  ،طرح الأسئلة  :الليات في

 3ا.لمالية والتصويت عليهلتكميلي ال

 ،التقيد بالقانون على  مختلف الجهات الإدارية  هام في الزام  ويبقى للرقابة البرلمانية أثر   
تصرفاتهام  مراعاةو  في  المشروعية  وأن  ،بدأ  تتم    جلسات   خاصة  مالبرلمان  علنية،  ما  بصفة 

وضغط الصحافة   ،في قاعة البرلمان من جهة  بالضغط  ،أثر الرقابة البرلمانية مزدوج  يجعل
 4.والرأي العام من جهة أخرى 

 الرقابة الإدارية ثالثا:

قائمة بين الأجهزة والهيئات الإدارية كرقابة الإدارة الالإدارية في العلاقة    ابةالرقى  تتجل  
أو رقابة الهيئات الإدارية   ،الولاية مثلاعلى  المركزية على الإدارة المحلية مثل رقابة الوزارة  

 
 . 36ص  المرجع السابق، ،المرجع في المنازعات الإدارية ،بوضياف عمار 1
 .37، ص نفس المرجع 2
  (،مجلة أبحاث قانونية وسياسية)  "،2020تعديل الدستور الجزائري  الانية للحكومة في ظل  آليات الرقابة البرلم"فتاح شباح،    3

 .726-708، ص ص 2022جوان  جيجل، الجزائر، جامعة محمد الصديق بن يحي ،01العدد  ،07 د المجل
 .36ص  المرجع السابق،، عمار بوضياف 4
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رئيس المجلس الشعبي    ، البلديالمحلية على بعضها البعض مثل رقابة الوالي على قرارات 
 1.وعليه فإن الرقابة الإدارية هي رقابة ذاتية تمارسها الإدارة العامة على نفسها

 : وتأخذ الرقابة الإدارية الصور التالية    

الرئاسية  -1 الإدارية  المرؤوسين    :الرقابة  تجاه  الإداري  الرئيس  يمارسها  التي  الرقابة  وهي 
تعديل أعمالهم والحلول    وأبموجبها إلغاء    هول  ،مويصدر بمقتضاها أوامر له  ،التابعين له رئاسيا

وبذلك يعد هذا النوع من أهم أنواع الرقابة التي تعمل على حماية المواطنين    ، محلهم أحيانا
 2.والتقليل من السلبيات الإدارية

التلقائية  -2  داخل    (:الذاتية)الرقابة  وقواعد  نليات  توضع  من   جهازبموجبها  معين  إداري 
 ومن بين ،في الوقت المناسب حتى لا يستفحل ضررها واصلاحهاأجل رصد مواطن الخلل 

والاجتماعات المنظمة لهيئات الجهاز الإداري   ،التقييم الدوري   ،قتراحاتالاسجل  :  هذه الليات 
 3...وغيرها

الوصائية  -3 الرقا  :الرقابة  المركزية  وهي  السلطات  أو  الدولة  تمارسها  التي  لهيئات ابة 
أو على أشخاصها وعلى أعمال   ،بحيث تمارسها إما على الهيئات اللامركزية ذاتها  ،مركزيةلاال

الوحدات الإدارية و ة والمنظمة للهيئات  ئالمنش  التشريعاتوتتم هذه الرقابة بواسطة    ،هذه الهيئات
 4".لا وصاية إلا بنص"  لقاعدةاللامركزية الإقليمية مثل قانون البلدية وقانون الولاية وذلك تطبيق  

 الرقابة القضائية  رابعا:

  ها جو ضمان الفعلي للأفراد ضد تجاوز الإدارة حدود وايفتها وخر التعد الرقابة القضائية       
المشروعية  مبدأ  الرقابة    ،عن  تلك  محاكم وهي  كانت  سواء  القضائية  المحاكم  تمارسها  التي 

 
 .9ص  لمرجع السابق،ا ،لإلغاء ا دعوى القضاء الإداري  بعلي، صغيرال محمد  1
مجلة الدراسات  )  "،عات المحلية في الجزائراممارسة الرقابة الإدارية على المرافق العامة والجمطرق وأنواع  "ريمة بريش،    2

 . 395، ص 2015جوان ن ، الجزائر 02الجزائر جامعة  ،38لعدد  ا (،الإفريقية
 . 9، ص السابق المرجع بعلي،محمد الصغير  3
 . 398-396، ص ص السابق المرجع ريمة بريش، 4
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المختلفة    وأعادية   والطعون  الدعوى  تحريك  طريق  عن  إدارية  أعمالمحاكم  السلطات    ضد 
 1.الإدارية غير مشروعة

مبدأ المشروعية بعدم الالتزام بتنفيذ أحكام وقرارات عن الخضوع  الإدارة    امتناعإلا أن       
  نممشروعية  تقرير ال  على مجردشكل مشكلة عويصة بسبب اقتصار دور القاضي  يالقضاء  

يكون أمام الطاعن حيال امتناعها إلا   فلا  ،عدمها دون التنفيذ الذي يقع على عاتق الإدارة
هذا ما يجعل المحكوم له يدور في حلقة و   ،رفض المخالف للقانون المن جديد على قرار    الطعن

المسؤولية بأنواعها سواء كانت مدنية   اثارة    يقر للطاعن  عالأمر الذي جعل المشر   ،من الدعاوى 
لقاضي الإداري إقرار مسؤولية الإدارة مع التعويض عن  لوعليه يمكن    ،تأديبية   وأجزائية    أو

 2.تهديدية  كما يمكن له الحكم على الإدارة بغرامة ،ارضالعمل ال

تحرر الإدارة من بعض قواعد المشروعية الإدارية   جواز  مبدأس القضاء الإداري  كما كر       
قرار اسيادة التي تخرج عن رقابة القضاء الإداري مع إمكانية  الالأولى هي أعمال    :وهما حالتين

أعمالها    مسؤوليةالقضاء   تسبب  حالة  في  هي  ،للغير  ضررالدولة  الثانية  الظروف    والحالة 
حرر الإدارة من الحدود التي رسمها المشرع لصلاحيتها خاصة  تالاستثنائية التي تستلزم أن ت

 3.في مجال الضبط

 في دولة القانون كل عمل أو قرار من الإدارة يمكنه عرضه   هتقدم فإن  على ما  اتأسيسو    
ه مع ترتيب ءوقد يؤدي الأمر إلى إلغا  ،ورقابته  مشروعيتهالقضاء الإداري لفحصه وتقدير    على

حيث أن   ،القضائية تحتل مكانة متميزة من أشكال الرقابة  الرقابةوبالتالي فإن    ،نثار الإلغاء
فاء  يرض دعواه على جهة القضاء بعد استعويسارع إلى    ،الفرد هو من يدافع عن مصلحته

 4.جملة الإجراءات المنصوص عليها في القانون 
 

، عنابة، جامعة باجي مختار  ،مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماجستير  ،الإداري على أعمال الضبط  الرقابة    قروف،جمال    1
 .05، ص 2006 جانفي

شهادة دكتوراه علوم في الحقوق    لنيلمقدمة    ة حو أطر   ،دارةالإسلطات القضاء الإداري في توجيه أوامر  ،  تمام  نمال يعيش  2
 .240، ص 2012-2011  ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية عام،تخصص قانون 

و،عبد القادر  3  .33-30ص ص  المرجع السابق، عد 
 . 37ص  المرجع السابق، ،في المنازعات الإدارية جعالمر  ،عمار بوضياف 4
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 ر مستجدات القضاء الإداري في تعزيز دولة القانون ث: أالمبحث الثاني
تعتبر الجزائر من الدول التي تكرس دولة القانون وتعمل على تردية الحقوق والحريات،  

مما فرض عليها إدخال ميكانيزمات جديدة بما يخدم دولة القانون، وبحكم أن الدستور يمثل  
الواجهة الأولى لدولة القانون فلا بد من أن التعديلات على الدستور الجزائري لها علاقة بتعزيز 

 1القانون. دولة

كما تطرقنا إليه سابقا أحدث أهم تغيير في القضاء   2020إن التعديل الدستوري لسنة   
الإداري باستحداثه للمحاكم الإدارية للاستئناف، وباعتبار القضاء الإداري جزء من منظومة 
الركائز  من  يعد  فهو  القانون،  دولة  في  الرئيسية  الثلاثة  السلطات  إحدى  يعد  الذي  القضاء 
الأساسية لدولة القانون والتي تلعب دورا فعالا في ضمان تطبيق العدالة في الأنظمة القانونية  

 وعليه فإن مستجدات القضاء الإداري في الجزائر تشكل جزءا هاما ضمن هذه الفعالية.

ما سبق سنعالج في هذا المبحث أثر هذه المستجدات في تعزيز دولة القانون مانطلاقا  
أثر التكريس الفعلي لمبدأ التقاضي على درجتين )مطلب   :بحث إلى مطلبينلذلك قسمنا الم

 .أثر تقريب العدالة الإدارية من المتقاضي )مطلب ثاني(و أول( 

 المطلب الأول: أثر التكريس الفعلي لمبدأ التقاضي على درجتين 
أهمها إن نجاعة النظام القضائي لأي دولة قانونية تتحدد بناء على تحقيق عدة مباده   

 مبدأ التقاضي على درجتين.

ويقصد بالتقاضي على درجتين السماح لقضاة الاستئناف الذين يتمتعون بخبرة وأقدمية   
لا يمتلكها قضاة الدرجة الأولى بالفصل مرة ثانية في نفس القضية، وتتجسد قاعدة التقاضي 

هذه القاعدة فيتطلب   على درجتين في بنية الهرم القضائي وتحديد اختصاص جهاته، أما تحقيق
 أن يتكون الهرم القضائي من درجة أولى تكون أحكامها قابلة للاستئناف أمام درجة قضائية  

 

 
 

 . 390ص  المرجع السابق، التحولات الدستورية في الجزائر وانعكاساتها على دولة القانون،زضية حلفاية،  1
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عن ةثاني الثانية  القضائية  الدرجة  عن  الصادرة  في المقررات  ينظر  أعلى  ومستوى قضائي   ،
 1.طريق النقض

وإذا كان مبدأ التقاضي على درجتين لم يطرح إشكالا بالنسبة للقضاء العادي في النظام 
القضائي الجزائري، فإنه على عكس ذلك في القضاء الإداري حيث أاهر إشكالا فقهيا بين 

،  1996من دستور    152عتماد نظام القضاء المزدوج صراحة بموجب المادة  ا القانونين، فبعد  
داري من المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، وكانت المحاكم الإدارية تفصل  تشكل القضاء الإ

بتدائي نهائي في بعض القضايا دون حق الطعن  فيها،  بل حتى أن بعض القضايا  ابشكل  
جدوى  مدى  عن  إشكالية  وطرحت  درجة  ونخر  أول  باعتباره  الدولة  مجلس  فيها  ينظر  كان 

 2ئي أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته. وإمكانية الطعن بالنقض أصلا في حكم قضا

خاصة بفصليه بين القضاء   1996فبالرغم من المزايا العديدة التي تميز بها إصلاح  
العادي والإداري، وإنشائه لهياكل قضائية واكبت التطور الذي مر به المجتمع الجزائري، إلا 

التقاضي على درجتين كأحد  أن من المآخذ التي يمكن أن تحتسب عليه هو أنه أخل بمبدأ  
الضمانات الأساسية ال بالنسبة للمتقاضي في المادة الإدارية، وإحداث وضع غير منسجم بين 

 3جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري.

استنادا التقاضي على درجتين  مبدأ    2022اعتمد القضاء الإداري في الجزائر قبل سنة  و      
الطعون ودراستها والفصل فيها لمجلس الدولة، وهو ما كان محل  إلى منح اختصاص تلقي  

انتقاد من طرف المختصين كما سبقت الإشارة إليه، السبب الذي جعل المشرع الجزائري يجسد  
 هذا المبدأ من خلال إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف، وهذا ما أدى إلى رد الاعتبار

 
 

خلوفي  1 الجامعية، رشيد  المطبوعات  ديوان  الثاني،  الجزء  الإدارية،  الطعن  وطرق  الدعاوى  الإدارية:  المنازعات  قانون   ،
 . 198، ص2013الجزائر،

ملوك  2 للدراسات القانونية    "النظام القانوني للمحاكم الإدارية للاستئناف: التنظيم والاختصاص"،،  صالح  )مجلة الاجتهاد 
 .229 ص، 2023الجزائر، ، جامعة تمنغست، 03، العدد 12والاقتصادية(، المجلد 

بوضياف،    3 والإدارية"عمار  المدنية  الإجراءات  قانون  في ضوء  القانونية  وإشكالاته  العضوي  مجلس  )   ،"المعيار  مجلة 
 . 37، ص2012، الجزائر، 10، العدد (الدولة
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الطعن   ع الأول(، وكذا انحصار إشكالية عدم جوازللاختصاص الأصيل لمجلس الدولة )الفر  
 بالنقض ضد القرارات النهائية الصادرة عن مجلس الدولة )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: رد الاعتبار للاختصاص الأصيل لمجلس الدولة 
له        الممنوح  الاختصاص  به  يقصد  الدولة  لمجلس  الأصيل  القضائي  الاختصاص  إن 

ستورية، وهو اعتباره أعلى جهة قضائية إدارية وكقاضي نقض باعتباره هيئة بموجب الأحكام الد
 1مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.

 171مرورا بالمادة    1996من دستور    152فمنذ تأسيس مجلس الدولة بموجب المادة        
،  2020ي لسنة  من التعديل الدستور   179وصولا إلى المادة    2016من التعديل الدستوري لسنة  

كل هذه المواد عبرت عن ثبات موقف المؤسس الدستوري بشأن الطبيعة القضائية لمجلس 
المواد   في  نقض  كجهة  واختصاصه  الإداري،  القضاء  هرم  في  قضائية  جهة  كأعلى  الدولة 

 2الإدارية وتوحيد الاجتهاد القضائي.

إلا أن المشرع حين كرس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية بموجب المادة        
ق.إ.م.إ    902، والمادة  01-98من القانون    10، والمادة  02-98من القانون العضوي    02

، لم يوفق عندما عقد الاختصاص بالنظر في الطعن بالاستئناف لمجلس الدولة 09-08رقم  
مبدأ   انتهك  بذلك  أنه  أداء إذ  في  وموضوعيا  وايفيا  تغييرا  وأحدث  درجتين،  على  التقاضي 

مجلس الدولة، وحوله من محكمة قانون إلى محكمة وقائع، وهذا الدور خالف منطوق المادة 
من الدستور التي جعلته جهة قضائية عليا تمارس دور التقويم والاجتهاد كما هو معمول   152

  3كثير من النظم القانونية.به في 

 
 

  ر الاختصاص النوعي لمجلس الدولة على دوره في تقويم عمل الجهات القضائية الإدارية"، "تأثي ،  حاج مختار بوداعة  1
 ص   ،  2023الجزائر،    ،جامعة عمار ثليجي الأغواط  ،01، العدد 07)المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية(، المجلد  

1901 . 
 السالف الذكر. ، المتعلق بالتعديل الدستوري، 30/12/2020، المؤرخ في 442-20المرسوم الرئاسي رقم  2
 . 174، ص2011عمار بوضياف، الوسيط في قضاء الإلغاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 3
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الطعن   طرق  من  طريق  انتهاك  الدولة  لمجلس  النهائي  الابتدائي  الاختصاص  عن  وترتب 
وأدت هذه الوضعية إلى إحداث عدم تكافؤ  ،  العادية التي كفلها القانون والمتمثلة في الاستئناف

 1الفرص بين المتقاضيين في القضاء العادي والقضاء الإداري.

للا       الإدارية  المحاكم  الاوباستحداث  الاختصاص  وتحويل  من  ستئناف  النهائي  بتدائي 
مجلس الدولة إلى المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة، فإن هذا من شأنه تخفيف  
نقض   كجهة  الأصيل  لاختصاصه  الدولة  مجلس  يعود  وبذلك  الدولة،  مجلس  على  الضغط 

قضائية إدارية دأ التقاضي على درجتين، وإضافة إلى ذلك سيتحقق مب،  باعتباره أعلى هيئة 
الأمر الذي يتيح فرصة ثانية لدراسة القضايا على عدة مستويات، ومن طرف عدة قضاة مما  

 2يحقق بلا شك عدالة أفضل.

غير أنه وإن تعزز مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية بإسناد المشرع الفصل      
الم إلى  المركزية  الإدارية  السلطات  دعاوى  العاصمة في  بالجزائر  للاستئناف  الإدارية  حكمة 

وإمكانية استئنافها أمام مجلس الدولة، إلا أنه تبقى إشكالية عدم إمكانية الطعن بالنقض في 
قراراتها أمام مجلس الدولة، لذلك كان يفترض على المشرع أن يمنح اختصاص الفصل في  

زائر العاصمة كما كان ينادي الفقه قبل  دعاوى السلطة الإدارية المركزية للمحكمة الإدارية بالج
 3إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف.

لا يقف ممثل الدولة )الوزير(    ويرى الدكتور عمار بوضياف أن: "المشرع عندما فرض أن     
من   حرمانها  أو  الإدارية  المحاكم  من  التقليل  يقصد  لم  المستقلة  الوطنية  الهيئة  ممثل  أو 

 ن يعود لها، ولم يكن في نيته ترسيخ فكرة أن الإدارة المركزية أقوى من  اختصاص كان ينبغي أ

 
 

 . 193 ص المرجع السابق، فاطمة الزهراء فاسي، 1
 . 229 ص المرجع السابق، صالح ملوك، 2
بمناسبة ندوة علمية حول "المنازعات الإدارية في  لة  اخمد   )مبدأ التقاضي على درجتين أمام القضاء الإداري( أميرة رزيق،    3

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر    13-22ال القانون رقم  
 .2023-12-21باتنة، يوم 
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أن تمثل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية، بل هو اقتناع من المشرع وتقدير منه أن ينظر في 
 .وهذا سبب موضوعي حسب رأيه، 1هذا النوع من النزاع قضاة على درجة كبيرة من الخبرة"

لس الدولة باعتباره تابع للسلطة القضائية يتمتع بكافة الامتيازات التي وبالتالي فإن مج     
وطبيعته  اختصاصاته  وأن  التنفيذية،  السلطة  عن  التام  الاستقلال  الأخيرة،  هذه  بها  تتمتع 
للحقوق  أفضل  حماية  تحقيق  على  حرصا  وأكثر  جرأة  أكثر  يكون  بأن  له  تسمح  القضائية 

 2وتجاوزاتها.والحريات العامة ضد شطط الإدارة 

الفرع الثاني: انحسار إشكالية عدم جواز الطعن بالنقض ضد القرارات النهائية الصادرة عن  
 مجلس الدولة 

اعترف المشرع لمجلس الدولة بسلطة النظر في الطعون بالنقض ضد القرارات القضائية      
بمعنى ،  01-98القانون العضوي رقم  من    11النهائية في المادة الإدارية، وهذا بموجب المادة  

المادة  أن ضمنيا  هذه  قاضي   قصدت  باعتباره  الدولة  مجلس  عن  الصادرة  النهائية  القرارات 
أن  اختصاص إلا  استئناف،  قاضي  الصادر  أو  قراره  في  الدولة        - 9-23بتاريخ    مجلس 

من طرق    عدم قابلية الطعن بالنقض بشأن قرار صادر عنه، وحجب بذلك طريقا  أقر  2002
 3الطعن غير العادية وانتهك بذلك مقتضيات المادة السلفة الذكر.

للمحاكم الإدارية للاستئناف وما تلاه من   2020المؤسس الدستوري لسنة    وباستحداث        
، تم إسناد اختصاص الفصل في الطعون بالاستئناف ضد الأحكام والأوامر  2022قوانين سنة  

وهو ما جعل الأحكام    4الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الإدارية إلى المحكمة الإدارية للاستئناف،
لإدارية للاستئناف قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، وأعيد بذلك  الصادرة عن المحاكم ا

 للمتقاضي في المادة الإدارية طريقا من طرق الطعن غير العادية.
 

  ص   المرجع السابق، ،مدنية والإداريةالمعيار العضوي وإشكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات العمار بوضياف،  1
39. 

، )مجلة مجلس الدولة(، "الطبيعة القانونية لمجلس الدولة وأثر ذلك على حماية الحقوق والحريات"الدين بن طيفور،  صر  ن  2
 . 34-23، ص.ص2009، الجزائر،09العدد 

 . 182 المرجع السابق،  الوسيط في الإلغاء،، عمار بوضياف 3
 المعدل والمتمم ق إ م إ. 13-22والقانون رقم المتعلق بالتنظيم القضائي  10-22 رقم انون الق 4
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رت إشكالية عدم قابلية القرارات الصادرة نهائيا عن مجلس الدولة، وهذا من سوبذلك إنح     
زيزه، ورغم تقلص هذه الإشكالية إلا أنها  شأنه رد الاعتبار لمبدأ التقاضي على درجتين وتع

لازالت قائمة بسبب إسناد المشرع اختصاص الاستئناف  لمجلس الدولة في القرارات الصادرة 
والت بالإلغاء  الطعون  في  العاصمة  بالجزائر  للاستئناف  الإدارية  المحكمة  عن  ير  فسابتدائيا 

عمومية وطنية أو منظمة وطنية مهنية وتقدير المشروعية التي تكون السلطة المركزية أو هيئة  
طرفا فيها، وحل هذه الإشكالية يقتضي السحب التام للاستئناف من نطاق اختصاص مجلس  

 1الدولة، وإسناده لنطاق اختصاص المحاكم الإدارية للاستئناف.

وعليه فإن مجلس الدولة يساهم في تعزيز دولة القانون من خلال صلاحياته القضائية      
نقض، إذ يساهم بهذا الدور في الرقابة على أعمال الإدارة وبناء الاجتهاد القضائي في كجهة  

دولة  تعزيز  في  به  يساهم  الذي  الاستشاري  اختصاصه  إلى  بالإضافة  هذا  الإدارية،  المادة 
القانون في مجال الأمن القومي من خلال إبداء رأيه في جميع مشاريع القوانين والأوامر قبل 

جلس الوزراء، ويساهم بذلك في صياغة النصوص التشريعية بما يتماشى مع  عرضها على م
 2مبدأ المشروعية الذي تقوم عليه دولة القانون.

 أثر تقريب العدالة الإدارية من المتقاضي: المطلب الثاني
المحاكمة العادلة التي من شأنها المساهمة في بناء دولة القانون    هن بسط قواعد ومبادإ     

 خلال مراجعة التشريعات وتعزير استقلالية  الة منفي مسار إصلاح العد  المضي قدما  يقتضي
  3.القضاء

أ يظهر جليا أنه أخل بمبد  1996دستور    عنوبعد تطرقنا للاصلاح القضائي الذي نتج       
 قريب العدالة من المتقاضي، فتتج ت أدبمبلال خو ما أدى إلى الاالتقاضي على درجتين، وه

 
 

 . 320 ص المرجع السابق، فاطمة الزهراء فاسي، 1
 . 1900-1899ص  ص المرجع السابق، حاج مختار،بوداعة  2
 . 09:41الساعة ، 2024/ 13/04، أطلع عليه يوم: https://w.mjustice.dz الموقع الرسمي لوزارة العدل   3
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هيئة نقض من جهة أخرى أن كعن الدور المزدوج لمجلس الدولة كهيئة استئناف من جهة، و 
 1. واحدة مقرها الجزائر العاصمة  استئنافوجود محكمة    ءأدى إلى تحمل المتقاضي وحده عب

تقريب العدالة الادارية من المواطن   ستئنافدارية للاالمحاكم الإلذلك كان الهدف من إنشاء      
ت إلى  إضافة  الأولى،  من  خفيفبالدرجة  ليتمكن  الدولة  مجلس  على  وايفته   الضغط  أداء 

 2.الأساسية

 العدالة  رص متساوية للوصول إلىفيتم تحقيق    نمن المواطني  الةخلال تقريب العد  فمن    
المساواة أمام  بدأ  سهم في تحقيق ميهذا  بماعية أو الاقتصادية، و ية الاجتفض النظر عن الخلغب

 القانون الذي يعتبر من ركائز دولة القانون.

بمبدأ تقريب العدالة من المتقاضي   13-22وعليه نجد أن المشرع اهتم في القانون رقم      
 .العدالة الاداريةنة عصر من خلال تعديل الاختصاص الإقليمي لبعض المنازعات و 

 الفرع الأول: تعديل الاختصاص الاقليمي لبعض المنازعات 
 أن استحداث المحاكم الادارية للاستئناف ساهم في تقريب العدالة الادارية من   ريب  لا      

في المادة الادارية، فبدل عناء التنقل إلى الجزائر العاصمة لتقديم استئنافاتهم أمام    نالمتقاضي
لدوائر  تبعا  للاستئناف  الإدارية  المحاكم  أمام  تقديمها  بامكانهم  أصبح  الدولة،  مجلس 

  مجلس الدولة مع    والتي تعد أقرب لهم بالمقارنة  -كما رأينا سابقا  –الاختصاص التابعة لها  
 . الجزائر العاصمةره في المتواجد مق

تعديل     المشرع  على  لزاما  كان  المتقاضي  من  الادارية  للعدالة  أكثر  تقريب  أجل    ومن 
قبل التعديل   ق.إ.م.  804النصوص المتعلقة بالاختصاص الاقليمي، إذ أنه بالرجوع إلى المادة  

 جد أنها حددت الاختصاص الاقليمي لبعض المنازعات كما يلي:ن

الضر " -1 مادة  أمامفي  الرسوم،  أو  مكان   ائب  اختصاصها  دائرة  في  يقع  التي  المحكمة 
 أو الرسم. ةيبر ضالرض ف

 
  ص  المرجع السابق،  عمار بوضياف المعيار العضوي وإشكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات المدينة والإدارية،  1

49. 
 .30 ص المرجع السابق، محمد صغير سعداوي، 2
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تنفيذ   مكان  اختصاصها  دائرة  في  يقع  التي  المحكمة  أمامفي مادة الأشغال العمومية،   -2
 .الاشغال

أمام المحكمة التي يقع في دائرة   -مهما كانت طبيعتها    -في مادة العقود المدارية    -3
 اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه. 

أ  -4 أو  بالموافين  المتعلقة  المنازعات  مادة  الأشخاص  عفي  من  غيرهم  أو  الدولة  وان 
اختصاصها   دائرةمام المحكمة التي يقع في  أدارية،  العاملين في المؤسسات العمومية الإ

 تعيين.مكان ال
 في مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم  -5

 الخدمات.

في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية، أمام المحكمة التي   -6
إذا تنفيذه  مكان  أو  الاتفاق  إبرام  مكان  اختصاصها  دائرة  في  الأطراف   كان  يقع  أحد 

 .مقيما به
المحكمة التي   في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصير أمام -7

 .ارضيقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل ال
لمحكمة عن الجهات القضائية الإدارية امام ا  رة دفي مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصا -8

 1." التي صدر عنها موضوع الاشكال
م     فيها  تحقق  المادة  هذه  أن  بعض بوالملاحظ  في  المتقاضي  من  القضاء  تقريب  داً 

ي على أطراف ضقاتبنودها، أما بعض البنود فكانت تستدعي تعديلها من أجل تسهيل ال
رقم القانون  في  تم  ما  وهو  والمت   13-22  الدعوى،  المدنية  مالمعدل  الإجراءات  لقانون  م 

 والادارية.

منازعات المتعلقة بالموافين وأعوان الدولة وغيرهم من الأشخاص العاملين حيث جعل ال       
مكان   افي المؤسسات العمومية الادارية من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصه

 
 المتضمن ق إ م إ. 25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون  1
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ي ات التقاضي بالنسبة للمواف المتقاضءوهذا من شأنه أن يسهل إجرا  1وايفتهم،  ممارسة
 على عكس مكان التعيين. تهممارسة وايف تواجده الدائم في مكان باعتبار

كما تم تعديل البند الثامن المتعلق بإشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة على الجهات القضائية      
 2.ها الحكم موضوع الاشكالعن ية التي صدرئا ضأمام رئيس الجهة القبعرضها  لاداريةا

 ،القضاء الاداري   ي استقلاليةف  بشكل غير مباشرجد أن تقريبا العدالة الادارية يسهم  نعليه  و     

ساو، الأمر تبأن النظام القضائي يتعامل معهم بشكل عادل وم   وذلك عندما يشعر المواطنون 
  التي تعد من سمات الدولة القانونية، وبالتالي  ،الذي يعزز الثقة في القضاء ويدعم استقلاليته

 القانون. في تعزيز دولةتقريب العدالة الادارية بشكل غير مباشر يسهم 

 الفرع الثاني: عصرنة العدالة الادارية
ة مرفق العدالة في ال ما يسمى برقمنة المرفق العام، نسعت الجزائر إلى تطوير وعصر      

تكن تلعب  وت و إذ  الخدمات  ترشيد  في  هام  دور  والاتصال الحديثة  الاعلام  بشكل  ؤ لوجيات  ثر 
الإدارة التقليدية   مني، الأمر الذي تطلب التحول منز لايجابي على العامل المادي والعامل ا

 3.الوردية إلى إدارة حديثة رقمية تختصر الكثير من الجهد والمال

عصر  المعلوماتية  نةوتعتبر  المنظومة  رقمنة  التقنية  الناحية  من  العدالة  الملفات،   قطاع  لكل 
لسلك  التابعين  والموافين  القضاة  ملفات  أو  المحاكم،  أمام  المطروحة  القضايا  ملفات  سواء 

ئق القضائية التي يحتاج المواطنين وثاالمؤسسات العقابية، وغيرها من ال  ملفات نزلاءالعدالة، أو  
 4.حكام القضائيةالأعبر شبكة الانترنت ك استخراجها

 
 

 المعدل والمتمم ق إ م إ.  12/07/2022المؤرخ في 13-22رقم  من القانون  408/4المادة  1
 المعدل والمتمم ق إ م إ. 13-22من القانون رقم  804/8انظر المادة 2
القانوني والسياسي)  ،"عصرنة قطاع العدالة في الجزائر"اسمهان بوضياف،    3 الفكر  العدد  (مجلة  السادس،  المجلد   ،02  ،

 .269 ص ،2022الجزائر، 
مقورة،    4 المعوقاتمفيدة  وتشخيص  الانجازات  في  دراسة  الجزائر"  في  العدالة  قطاع  للبحوث )،  "  عصرنة  ميلاف  مجلة 

 .71 الجزائر، صصوف ميلة، لبو ، المركز الجامعي عبد الحفيظ  02، العدد 7، المجلد (والدراسات
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رقم   ها القانون مصلاح العدالة في الجزائر أهلإ  ريعي صدرت عدة بوادرعلى الصعيد التش     
  إلى تقريب   المتعلق بعصرنة العدالة، والذي تضمن العديد من الإجراءات التي تهدف  15-03

 1تقاضي.المتقاضي من القضاء، وتسهيل إجراءات ال

الجزائري بعض الاجراءات  ة العدالة الادارية هو اعتماد المشرع  نأما الجديد بالنسبة لعصر      
القانون  بم الخيارلق.إ.موالمتمم  ل  المعد  13-22وجب  منها  العادي   ،  التقاضي  بين 

 . والالكتروني، والتبليغ الالكتروني

 التقاضي العادي والتقاضي الالكتروني فإنه:  بين لخيارلبالنسبة    

فإن الدعوى أمام المحكمة الادارية   13-22  رقم  المعدلة بالقانون ق إ.م.إ    815بموجب المادة  
 .ترفع بعريضة وردية أو بالطريق الالكتروني

التقليدية      بالطريقة  دعواه  رفع  كيفية  يختار  أن  له  الادارية  المادة  في  المتقاضي  أن  أي 
 .الالكترونية الحديثة بواسطة العريضة الوردية، أو أن يرفعها بواسطة التقنيات

العصرنة  بعتبر هذا الخيار من باب إصلاح العدالة وليس بالضرورة متعلقا  وفي الواقع ي    
الم غياب  في  خاصة  الالكتروني  التقاضي  عليهم  يصعب  المتقاضين  بعض  أو ؤهلأن  لات 

 2. للمتقاضيع  مين هذا الخيار الذي منحه المشر ثالظروف المناسبة في مناطق الظل، ولهذا تم ت
 .داري لأنه يؤدي إلى تعزيز القضاء الا

أما بالنسبة لتبليغ الإجراءات المتخذة وتدابير التحقيق كان يتم برسالة مضمنة مع الإشعار     
-08من القانون رقم    840بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي عند الاقتضاء وفقا للمادة  

رقم09 القانون  وبصدور  إلى   22-13،  التحقيق  وتدابير  المتخذة  الإجراءات  كل  تبليغ  فإن 
 .3وم يتم بكل الوسائل المتاحة قانونا بما فيها الوسائل الإلكترونيةالخص

 
رقم    1 في  03-15القانون  العدد    01/02/2015المؤرخ  ج.ر.ج.ج  العدالة،  بعصرنة  بتاريخ  06يتعلق  الصادرة   ،

10/02/2015 . 
 . 16 ص المرجع السابق، الزهراء كودري،فاطمة  2
 المعدل والمتمم ق إ م إ. 13-22المعدلة بالقانون  804انظر المادة  3
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غير ان تبليغ العريضة الافتتاحية للدعوى يبقى تبليغا رسميا عن طريق المحضر القضائي  
 ق.إ.م.إ التي لم يشملها التعديل. 838طبقا للمادة 

الساب      النحو  على  القضائية  الاجراءات  وتحسين  تبسيط  أن  تحسين ولاريب  شأنه  من  ق 
فعالية وشفافية نظام القضاء الاداري من خلال زيادة الثقة في العدالة الادارية وتحقيق المساواة 

 أمام القانون.
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يتضح لنا من خلال دراسة موضوع "مستجدات القضاء الإداري في الجزائر ودورها في       
تعزيز دولة القانون"  أن القضاء الإداري شهد تطورات جوهرية خلال السنوات الأخيرة ساهمت 
في تعزيز دولة القانون، وهذه التطورات هي امتداد لتطور تاريخي شهده القضاء الإداري في  

نذ نشأته التي صاحبت عهد الاستعمار الفرنسي، حيث كانت هيئات القضاء الإداري الجزائر م
التي وضعت في الجزائر هي نفسها الموجودة في فرنسا وهذا على المستوى القاعدي، أما على  
مستواها  على  ويتم  الهيئات  هذه  يترأس  بباريس  الفرنسي  الدولة  مجلس  فكان  القمة  مستوى 

حياز للمستعمر والتعسف في الأحكام الصادرة عن هذه الهيئات ضد الاستئناف، غير أن الان
 الجزائريين كان واضحا.

وبعد استقلال الجزائر تم الاحتفاظ بالمحاكم الإدارية أما على مستوى القمة فقد تم توحيد       
أين تم    1965النظام القضائي بإنشاء المجلس الأعلى، واستمر هذا الوضع إلى غاية سنة  

والأخذ بنظام الغرف الإدارية كجهات للتقاضي في المادة الإدارية حيث استمر العمل   إلغائها
الذي انتهج نظام إزدواجية القضاء بتأسيسه مجلس الدولة   1996بها إلى غاية صدور دستور  

 واستحداثه للمحاكم الإدارية كجهات للقضاء الإداري.
ية للتقاضي كما هو معمول به في إلا أن غياب المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثان

والتفسير  الإلغاء  دعاوي  في  النهائي  الإبتدائي  الفصل  اختصاص  واسناد  المقارنة،  الأنظمة 
العمومية  والهيئات  المركزية  الإدارية  السلطات  عن  الصادرة  القرارات  في  المشروعية  وتقدير 

فقهاء القضاء الإداري،   الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية كان محل انتقاد كبير من طرف
 بسبب انتهاك مبدأ التقاضي على درجتين وتغيير الطبيعة القانونية لمجلس الدولة.

شهد القضاء الإداري في الجزائر مستجدات   2020صدور التعديل الدستوري لسنة  بو 
التعديل الدستوري   هامة تداركت أهم النقائص التي كانت محل انتقاد الفقهاء، حيث استحدث

المحاكم الإدارية للاستئناف، كما تجلت هذه المستجدات في النصوص القانونية   2020       لسنة
المتعلقة بالتنظيم القضائي والتقسيم القضائي، وتعديل قانون الإجراءات   2022ة  الصادرة سن

تم بموجب هذه القوانين استحداث ستة حيث      01-98المدنية والإدارية، وتعديل القانون رقم  
إدا وهي محاكم  الثلاث  بهيئاته  قائما  مكتملا  الإداري  القضاء  هرم  جعل  مما  للاستئناف  رية 
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المحاكم الإدارية على مستوى القاعدة، يليها المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي، 
 ليتربع مجلس الدولة قمة الهرم القضائي الإداري.

بال       للاستئناف  الإدارية  المحاكم  تختص  والأوامر وبذلك  الأحكام  استئناف  في  فصل 
الصادرة عن المحاكم الإدارية، أما الاختصاص الذي كان مسندا لمجلس الدولة فيما يتعلق  

الإدارية   ى بدعاو  السلطات  عن  الصادرة  الإدارية  القرارات  مشروعية  وتقدير  وتفسير  إلغاء 
ال اختصاص  ضمن  إضافته  تم  فقد  الوطنية  العمومية  والهيئات  الإدارية المركزية  محكمة 

اختصاص   ضمن  استئنافها  ليكون  أولى،  كدرجة  فيها  لتفصل  العاصمة  بالجزائر  للاستئناف 
النهائية   القرارات  في  النقض  الطعون  في  بالفصل  اختصاصه  إلى  بالإضافة  الدولة  مجلس 

  الصادرة عن المحاكم الإدارية.
ستعجالية  لإومن المستجدات التي شهدها القضاء الإداري في الجزائر قابلية الأوامر ا

في جراءات التقاضي  إ  هيلللطعن بالإستئناف، بلإضافة إلى عدة تحديثات في الإجراءات لتس
ة الوردية أو بالطريق الإلكتروني، منح المتقاضي خيار رفع الدعوى بالعريض  المادة الإدارية مثل

شفوية في الجلسةن حظات العريضة بدل رفض القضية وامكانية تقديم الملاوحق تصحيح ال
بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية وقرارات المحاكم الإدارية   ل الإستئنافاجنكما ميز المشرع بين  

 .للإستئناف
تضح لنا أن دولة القانون  وللحديث عن دور هذه المستجدات في تعزيز دولة القانون، ا     

هي دولة تحترم فيها القوانين وتطبق على الجميع دون استثناء، وتحافظ على حقوق الأفراد  
وحرياتهم وكان للفقه الأوروبي الفضل في تحديد مقوماتها رغم عدم الاتفاق على تعريف جامع  

لفصل بين السلطات، ا  ،تها في وجود الدستورامانع لتعدد المدارس الفقهية، وتتمثل أهم مقوم
سيادة القانون وتدرج القواعد القانونية وكذا خضوع الإدارة للقانون من خلال مختلف أشكال  

 الرقابة  التي تمارس عليها خاصة القضائية منها.
قد ذهب    1996وكان دستور    وقد تباينت الدساتير الجزائرية في الأخذ بهذه المقومات،     

قرار الحقوق والحريات، النص على استقلالية القضاء وتبني ابعيدا في ذلك خاصة من خلال  
ازدواجية القضاء، وتعززت أكثر مع كل تعديل دستوري ورد عليه والتي كان نخرها التعديل 

 .2020الدستوري لسنة 
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ن تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية من شأنه تحسين نظام  اتضح أ  و      
حماية حقوق الأفراد خاصة من خلال إعطاء  فرص متساوية للمتقاضين القضاء الإداري، و 

 في القضاء العادي والإداري. 
لاجراءات القضائية في المادة الإدارية من خلال تقريب العدالة تبسيط وتحسين اكما اتضح أن  

بتعديل الاختصاص الاقليمي لبعض المنازعات وعصرنة العدالة الإدارية  المتقاضي    منالإدارية  
 .العدالة الإدارية وتحقيق المساواة أمام القانون في زيادة الثقة من شأنه 

 وعليه استخلصت في نهاية هذه الدراسة النتائج التالية: 
أن الإصلاحات الأخيرة لنظام القضاء الإداري والتي كان أهمها إنشاء المحاكم الإدارية  -

درجتين هو استكمال لمسار الإصلاح القضائي  للاستئناف وتكريس مبدأ التقاضي على  
هذه   1996سنة  ل وأن  العادي،  القضاء  عن  الإداري  القضاء  فصل  بموجبه  تم  الذي 

الإصلاحات تهدف إلى خدمة مصلحة المتقاضين وحسن سير العدالة الإدارية وتعزيز 
 سيادة القانون.

للاستئناف واسعة وكثيرة أن دوائر الاختصاص الإقليمي التي تغطيها المحاكم الإدارية    -
مقارنة بعددها المحدود والذي مرجعه أسباب مادية وأخرى بشرية، الأمر الذي سيؤدي 

 إلى إحداث ضغط كبير عليها.
بالنسبة   - الطعن  جواز  عدم  إشكالية  تبقى  درجتين،  على  التقاضي  مبدأ  تكريس  رغم 

رة عن الوطنية التي منح والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الصاد  لدعاوي الإلغاء
 اختصاص فيها للمحكمة الإدارية بالاستئناف بالجزائر.

الاعتبار   - ورد  الدولة،  مجلس  على  الضغط  تخفيف  شأنها  من  الإصلاحات  هذه  أن 
وجهة لتوحيد الاجتهاد القضائي الإداري، مما يحسن   ضلاختصاصه الأصيل كجهة نق

 ون.دوره كهيئة قضائية عليا في تعزيز دولة القان
أن الإصلاحات التي عرفها القضاء الإداري والتي شملت الجانب الهيكلي  وتحديث   -

أن  إذ  القانون،  سيادة  مبدأ  تعزيز  في  تساهم  الإدارية   المادة  في  التقاضي  إجراءات 
القضاء الإداري بات أكثر قدرة على التصدي لتجاوزات الإدارة العامة، مما يسهم في  

 تعزيز دولة القانون.
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يات التي مست مبدأ تقريب العدالة من المواطن في نطاق القضاء الإداري ثلتحدأن ا -
تساهم بشكل غير مباشر في استقلالية القضاء الإداري، وذلك عبر شعور المواطنين 
مدى  يعكس  الذي  الأمر  ومتساوي  عادل  بشكل  معهم  يتعامل  القضائي  النظام  أن 

 سي في دولة القانون.استقلالية السلطة القضائية التي تعد عنصر أسا
وعلى ضوء النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى الاقتراحات         
 التالية:

قضائي   - تكوين  استحداث  خلال  من  الإداري  القاضي  بتكوين  الاهتمام  ضرورة 
 متخصص في القضاء الإداري.

تضم  - التي  المناطق  في  خاصة  للاستئناف  الإدارية   المحاكم  عدد  زيادة  على  العمل 
تحسين  أجل  ومن  عليها  الضغط  لتخفيف  كثيرة  إقليمية  اختصاص  دوائر  محاكمها 

 من المتقاضي.وتقريب العدالة الإدارية 
انشاء تشكيلة خاصة من القضاة الذين يتمتعون بالخبرة والتجربة ووضعها على مستوى   -

التفسير  الإلغاء،  دعاوى  في  بالفصل  لتختص  العاصمة  بالجزائر  الإدارية  المحكمة 
العمومية  والهيئات  المركزية  السلطات  عن  الصادرة  للقرارات  المشروعية  وفحص 

بصفة كاملة على درجتين  قيق مبدأ التقاضي  والمنظمات المهنية الوطنية، من أجل تح
 .ى ونهائية والقضاء على إشكالية عدم جواز الطعن بالنقض بالنسبة لهذه الدعاو 

ستكمال مسار الإصلاحات وتماشيا مع فصل القضاء الإداري عن القضاء العادي لا -
 .المدنية  ينبغي وضع قانون إجراءات قضائية إدارية منفصل عن قانون الإجراءات
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 قائمة المصادر والمراجع 
 أولا: قائمة المصادر 

 :الدساتير  .1
، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة    -

في    96-438 عدد   7/12/1996المؤرخ  الرسمية  الجريدة  الدستور،  تعديل  بإصدار  يتعلق 
 . 08/12/1996الصادرة بتاريخ   76

 25عدد    ، ة، الجريدة الرسمي2002أفريل    10المؤرخ في    03-02المعدل بالقانون رقم    -
بتاريخ   رقم  ،  2002أفريل    14الصادرة  بالقانون  في    19-08والمعدل  نوفمبر    15المؤرخ 

 ،     2008نوفمبر  16بتاريخ  ةالصادر  63الجريدة الرسمية عدد  2008
الصادرة   14، الجريدة الرسمية عدد  2016مارس    6المؤرخ في    01-16بالقانون رقم    والمعدل
بالمر   ،2016مارس  7بتاريخ   رقم  والمعدل  الرئاسي  في    20/442سوم  ديسمبر   30المؤرخ 
 . 2020/ 30/12، الصادرة بتاريخ 83، الجريدة الرسمية عدد2020
 :القوانين العضوية .2

متعلق باختصاصات مجلس   1998ماي    30المؤرخ في    01-98قانون عضوي رقم   -1
 .1998جوان  01، الصادرة بتاريخ 37عدد ، الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية 

رقم   -2 عضوي  في  11-04قانون  المؤرخ  الأساسي   06/09/2004،  القانون  المتضمن 
 .2004سبتمبر  08بتاريخ  ة، الصادر 57للقضاء الجريدة الرسمية رقم 

يعدل ويتمم القانون العضوي رقم    2011جويلية    26المؤرخ في    33- 11قانون عضوي   -3
في    98-01 مجلس  1998ماي  30المؤرخ  باختصاصات  وتنظيمه   المتعلق  الدولة 

 وعمله.
رقم   -4 عضوي  في  10-22قانون  المؤرخ  القضائي،   2022جوان    9،  بالتنظيم  يتعلق 

 .2022جوان  16، الصادرة بتاريخ 41الجريدة الرسمية رقم 
-98جوان، يعدل ويتمم القانون العضوي    9المؤرخ في    11-22قانون عضوي رقم   -5

ف،  01 مجلس،  1998ماي30ي  المؤرخ  بتنظيم  واختصاصاته،   المتعلق  وسيره  الدولة 
 .2022جوان  16، الصادرة بتاريخ 41رقم ، الجريدة الرسمية
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 لقوانين العاديةا .3
ريدة جالمتعلق بتنظيم المحاكم الإدارية،    1998ماي    30مؤرخ في    02-98قانون رقم   -1

 . 1998جوان  1، الصادرة بتاريخ 37رقم  الرسمية،
رقم   -2 في    09-08قانون  المدنية   2008فيفري    25مؤرخ  الإجراءات  قانون  يتضمن 

 .2008أفريل  23، الصادرة بتاريخ 21والإدارية، الجريدة الرسمية رقم 
، يتعلق بعصرنة العدالة، الجريدة الرسمية 2015فيفري    01مؤرخ في    03-15قانون رقم   -3

 .2015فيفري  10، الصادرة بتاريخ 06رقم 
م القضائي، الجريدة الرسمية يتضمن التقسي   2022ماي    5مؤرخ في    07-22قانون رقم   -4

 .2022ماي  14، الصادرة بتاريخ 32رقم 
رقم   -5 في    13-22قانون  رقم    2022جويلية    9مؤرخ  القانون  ويتمم   09-08يعدل 

الصادرة بتاريخ   48المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدراية، الجريدة الرسمية رقم  
 .2022جويلية  17

 :المراسيم .4
، يحدد دوائر الاختصاص 2022ديسمبر  11المؤرخ في    435-22التنفيذي رقم  المرسوم    -1

، الصادرة 84الإقليمي للمحاكم الادارية للاستئناف والمحاكم الادارية، الجريدة الرسمية عدد  
 . 2022ديسمبر  14بتاريخ 

 انيا قائمة المراجع ث
 الكتب باللغة العربية  .1

 الكتب الخاصة: -أ
، دار الهدى، الجزائر، الوسيط في قضاء الاستعجال الإداري   الدين،بشير الشريف شمس   -1

2021 . 
 . 2013هومة، الجزائر، ، دارالوجيز في القضاء الإداري بوحميدة عطاء الله،   -2
 .2009، دار الخلدونية، الجزائر،  دراسة مقارنة  :شرح المنازعات الإداريةحسين فريجة،   -3
خلوفي،  -4 الإدارية  رشيد  المنازعات  القضاءو تنظيم    :قانون  الجزء  الإداري   اختصاص   ،

 .2019الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الخامسة، 
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، الجزء الثاني، ، قانون المنازعات الإدارية: الدعاوى وطرق الطعن الإداريةرشيد خلوفي -5
 .2011ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

الإداري، الطرق   ية: الخصومة الإدارية، الاستعجال، قانون المنازعات الإدار رشيد خلوفي -6
 . 2011، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،البديلة لحل النزاعات الإدارية

بعلي  -7 الصغير  الإداري محمد  القضاء  الإلغاء،   :،  والتوزيع،   دعوى  للنشر  العلوم  دار 
 2007الجزائر، 

بعلي،   -8 الصغير  الجزائر محمد  الإداري  القضائي  والتوزيع، ي النظام  للنشر  العلوم  دار   ،
 . 2009الجزائر، 

 .2011، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، المحاكم الإداريةمحمد الصغير بعلي،   -9
، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات  المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  مسعود شيهوب،  -10

 .2005الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة، 
الجزائر،   ، برتي للنشر،المختصر في الإجراءات المدنية والإداريةدربال،  عبد الرزاق    -11

2023 . 
 .2012، دار هومة، الجزائر، المنازعات الإداريةعبد القادر عدو،  -12
بتطبيقات قضائية    دراسة مقارنة مدعمة  :الوسيط في قضاء الإلغاءعمار بوضياف،   -13

ة للنشر والتوزيع، الأردن، ، دار الثقافمصر-تونس-فرنسا-حديثة في كل من الجزائر
2011 . 

،  للمنازعات الإدارية  المرجع في المنازعات الإدارية: الإطار النظري   ،عمار بوضياف  -14
 .2013 جسور للنشر والتوزيع،

الجزء   النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري،عمار عوابدي،  -15
 . 1998، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1

، دار القضاء   الإجراءات المدنية والإدارية في ضوء آراء الفقهاء وأحكامعمر زودة،    -16
 .2023بلقيس، الجزائر، الطبعة الثالثة، 

، المجلد الأول، المؤسسة الحديثة للكتاب، موسوعة القضاء الإداري مازن ليلو راضي،    -17
 .2016لبنان، 
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 :الكتب العامة -ب
- إنجليزي -عربي،  قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدوليةحمد سعيفان،  أ -1

 .2004 ، مكتبة لبنان ناشرون،رنسيف
بوبكر،    -2 ال نمال  لحق  الدستورية  فيحالضمانات  المعلومات  على  بن ا،  الجزائر  صول 

 . 2023النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 العلمية:المقالات  .2

، (مجلة الفكر القانوني والسياسي)،  عصرنة قطاع العدالة في الجزائرسمهان بوضياف،  ا -1
 . 2022الجزائر، الأغواط، جامعة عمار ثليجي ، 02المجلد السادس، العدد

 ،للاستئناف في الجزائرالنظام القانوني للمحكمة الإدارية  بوزيد غلابي ومكي حمشة،    -2
 2023الجزائر،  ر بسكرة،جامعة محمد خيض ،01، العدد 18، المجلد (مجلة المفكر)

لمجلس الدولة على دوره في تقويم عمل   تأثير الاختصاص النوعي حاج مختار بوداعة، -3
، 07، المجلد  (المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية)،  الجهات القضائية الإدارية

 .2023جامعة عمار ثليجي الأغواط،  ، 01العدد 
الدستورية  ترقية مقومات الدولة القانون الحديثة في ضوء الإصلاحات  حنان طهاري،    -4

جامعة   ،02، العدد  06، المجلد  (مجلة الفكر القانوني والسياسي)  ، الجديدة في الجزائر
 . 2022 عمار ثليجي الأغواط،

بريش،   -5 والجماعات  ريمة  العامة  المرافق  على  الإدارية  الرقابة  ممارسة  وأنواع  طرق 
جوان   ،02جامعة الجزائر  ،38، العدد (مجلة الدراسات الإفريقية)، المحلية في الجزائر

2015 . 
حلفاية،    -6 الجزائريةدولة  زضية  الدستورية  التجربة  ظل  في  دراسات )  ،القانون  مجلة 

والاجتماعية الإنسانية  العلوم  في  العربية  المجلة  المجلد  (وأبحاث،  العدد  12،   ،03، 
 .2020جويلية  جامعة زيان عاشور الجلفة،

حميدة،   -7 ونادية  بهلول  الجزائر نموذجاخالد  القانون:  القضائي وسيادة  مجلة )،  الأمن 
جامعة عبد الحمميد بن باديس   ،3، العدد  6د  ، المجل(حقوق الإنسان والحريات العامة

 .2021 مستغانم،
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، جامعة الجلفة، العدد (مجلة نفاق للعلوم)،  التعريف بمبدأ المشروعيةسعاد دحمان،    -8
6 ،2017 . 

مجلة ) ،  النظام القانوني للمحاكم الإدارية للاستئناف: التنظيم الاختصاصصالح ملوك،    -9
والاقتصادية القانونية  للدراسات  المجلد  (الاجتهاد  تمنغست،   ،3العدد    12،   جامعة 

2023 . 
الق -10 شربال،   عبد  الجزائرادر  القانون والديمقراطية في  المجتمع )،  دولة  القانون  مجلة 

 . 2012، جامعة السانيا وهران، 01، العدد (والسلطة
بوضياف،   -11 الإجراءات  عمار  قانون  ضوء  في  القانونية  وإشكالاته  العضوي  المعيار 

 .2012، الجزائر، 10، العدد (مجلة مجلس الدولة)، المدنية والإدارية
مجلة )،  -الأسس والآثار-المحاكم الإدارية للاستئناف في الجزائر  فاطمة الزهراء فاسي،   -12

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف،   ،01العدد    ،09د  المجل  (،الدراسات القانونية المقارنة
2023 . 

)دراسة في ضوء النصوص   مستجدات التنظيم القضائي الجزائري فاطمة الزهراء كودري،   -13
رة البحوث والدراسات القانونية مجلة دائ)،  (2022التشريعية والتنظيمية الصادرة في  

 .2023 رسلي عبد الله تيبازة،المركز الجامعي م ،02العدد  ،07، المجلد(والسياسية
آليات الرقابة البرلمانية على الحكومة في ظل التعديل الدستوري الجزائري فتاح شباح،  -14

جامعة محمد الصديق ،  01العدد    07، المجلد  ( مجلة أبحاث قانونية وسياسية)  ،2020
 . 2022جوان جيجل،  بن يحي

أبركان،   -15 السلطفريدة  على  الإداري  القاضي  للإدارةرقابة  التقديرية  مجلس )،  ة  مجلة 
 . 2022الجزائر،  01، العدد (الدولة

الذي يعدل   13-22المستجدات الإجرائية: دراسة على ضوء القانون رقم  فهيمة بلول،   -16
القانون   والاجتماعية)،  09-08ويتمم  القانونية  العلوم  المجلد  (مجلة  العدد  7،   ،4 ،

 .2022ديسمبر ، ةمعة زيان عاشور الجلفجا
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مجلة )،  مقراطية: إشكالية المفهوم ومتطلبات الدسترةدولة القانون والديكمال جعلاب،   -17
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 الملخص 

صاحباشهد   هامة  مستجدات  الجزائر  في  الإداري  سنة ت  لقضاء  الدستوري  التعديل 
القضاء الإداري حركة إصلاحية   وعرف  ،ستئنافلاستحدث المحاكم الإدارية لاالذي    2020

هذه المحاكم واختصاصاتها وتم تعديل اختصاصات مجلس   لةتشكي  اثرها  على عية حددت  يشر ت
الإدارية والمحاكم  تعديل   ،الدولة  تم  حيث  الإجرائي  الجانب  عن  الجزائري  المشرع  يغفل  ولم 

والإدارية المدنية  الإجراءات  في  وكر    ،قانون  درجتين  على  التقاضي  مبدأ   ،الإدارية  المادةس 
على أن تبليغ كل الإجراءات   ونص  ،مكانية تقديم العريضة الافتتاحية إلكترونياا  ىونص عل

كل هذه المستجدات تأتي في إطار    ،ا الوسائل الإلكترونيةيتم بكل الوسائل المتاحة بما فيه
ضمان الحقوق  و   يمتقاضالا من  هتقريبو عمل المشرع الجزائري على تحسين العدالة الإدارية  

الأمر الذي من شأنه تعزيز دولة القانون التي أساسها سيادة القانون وحماية    ،والحريات للأفراد
 .الحقوق والحريات الفردية

 القضاء الإداري، المحاكم الادارية، مجلس الدولة، مبدأ التقاضي. المفتاحية: الكلمات 

ABSTRACT 

 The administrative judiciary in Algeria has witnessed significant 
developments accompanying the constitutional amendment of 2020, 
which introduced administrative appeal courts, The administrative 
judiciary has experienced a legislative reform movement, during wich 
the composition and jurisdictions of council of state and administrative  
courts were amended. The Algerian legislator did not overlook the 
procedural aspect, as the civil and Administrative Procedures law was 
amended, the principle of two tier litigation in administrative matters 
was established, provision allowing for electronic submitted of intial 
petitions and service of produres by all available means, including 
electronic methods. All these developments come as part of the 



 

 
 

Algerian legislator’s efforts to improve administrative justice, bring it 
closer to litigator’s  litigants, and ensure the rights and freedoms of 
individuals, thereby strenghthening the state of law, wich is founded 
on the supremacy of law and the protection of individual rights and 
freedoms.   

Keywords: Administrative Judiciary, Administrative Courts, State 
Council, litigation principle. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


